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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الدورة السابعة والأربعون

        ٢٠١٤يوليه / تموز١٨-٧نيويورك، 
  الأعمال التي يمكن الاضطلاع بها مستقبلاً في مجال الشراكات     

      بين القطاعين العام والخاص
 تقرير عن ندوة الأونسيترال حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص  

      )٢٠١٤مارس / آذار٤-٣ ،فيينا(
      رة من الأمانةمذكِّ    
  المحتويات

 الصفحة  الفقرات   
  ٣  ٣- ١.................................................................................مقدِّمة -أولاً
  ، A/CN.9/820(أهمية التمكين من إقامة شراكات فعَّالة بين القطاعين العام والخاص  -ثانياً

  ٣  ٥- ٤.........................................................................)٧٥-٧١ الفقرات
  ٤  ١٦- ٦......)٢٣- ١٠، الفقرات A/CN.9/819(نعقاد الندوة الدراسات التحضيرية والمشاورات قبل ا -ثالثاً
  المسائل الرئيسية لأيِّ عمل تشريعي يُضطلع به مستقبلاً بشأن الشراكات بين القطاعين  -رابعاً

  ٧ ١٢٨- ١٧..........................................................................العام والخاص
نص تشريعي يوضع مستقبلاً بشأن الشراكات بين القطاعين العام أيِّ نطاق  -ألف 

  ٨  ٣٣- ١٨......................................)٤٢- ٢٤الفقرات ، A/CN.9/819(والخاص 
  ٨  ٢٧- ١٩......ما هي المشاريع التي ينبغي اعتبارها شراكات بين القطاعين العام والخاص؟  -١   
 تنظيمها في نصٍّ تشريعي بشأن ، وينبغي، المشاريع التي يمكنيه ما  -٢   

  ١١  ٣٣- ٢٧................................... بين القطاعين العام والخاص؟الشراكات
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 الصفحة  الفقرات   
  ١٣ ١٢٠- ٣٤................................راجها في النص التشريعيالمواضيع الرئيسية المراد إد  -باء 
  ١٣  ٤٠- ٣٥........................)٥٢- ٤٣، الفقرات A/CN.9/819(الإطار المؤسسي   -١   
، A/CN.9/819(الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر الحدود   -٢   

  ١٥  ٤٤- ٤١......................................................)٥٦- ٥٣ الفقرات
  ١٥  ٥٢- ٤٥..........)٦٣- ٥٧، الفقرات A/CN.9/819(الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية   -٣   
  ١٧  ٦٠- ٥٣..............)٧٠- ٦٤، الفقرات A/CN.9/819(مسائل التمويل والاستثمار   -٤   
 مشغِّلين صغار بالتعاون معالشراكات بين القطاعين العام والخاص   -٥   

)A/CN.9/819 ١٩  ٦٦- ٦١........................................)٧٦- ٧١، الفقرات  
الاتساق بين قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيره من القوانين   -٦   

)A/CN.9/819 ٢١  ٧٤- ٦٧........................................)٩٢- ٧٧، الفقرات  
  ٢٢  ٧١................................زاهة تدابير مكافحة الفساد وتعزيز الن  )أ(     
  ٢٢  ٧٤- ٧٢...................................................تضارب المصالح )ب(     
تخطيط المشاريع، بما في ذلك توزيع المخاطر والدعم الحكومي   -٧   

)A/CN.9/820 ٢٣  ٨٣- ٧٥...........................................)٧- ١، الفقرات  
  ٢٥  ٨٩- ٨٤...........)١٤- ٨، الفقرات A/CN.9/820(ي توزيع المخاطر والدعم الحكوم  -٨   
  ٢٦  ٩٥- ٩٠..............)٢٠- ١٥، الفقرات A/CN.9/820(اختيار الشريك في المشروع   -٩   
  ٢٨  ٩٧- ٩٦.........)٢٣- ٢١، الفقرات A/CN.9/820(منح الأفضلية للمؤسسات المحلية  -١٠   
  ٢٨  ٩٨...........)٢٧- ٢٤، الفقرات A/CN.9/820(آليات إعادة النظر والاعتراض  -١١   
  ٢٨ ١٠١- ٩٩.................)٣٤- ٢٨، الفقرات A/CN.9/820(الاقتراحات غير الملتمَسة  -١٢   
  ١٠٧٢٩- ١٠٢....)٤٠-٣٥، الفقرات A/CN.9/820(الأحكام الواردة في التشريعات أو العقد  -١٣   
  ١١٣٣٠- ١٠٨......)٥١- ٤١، الفقرات A/CN.9/820(زاعات التي تنشأ بعد إرساء العقد  الن -١٤   
  ١١٨٣١- ١١٤.................)٥٩- ٥٢، الفقرات A/CN.9/820(ئل أخرى الشفافية ومسا -١٥   
استنتاجات بخصوص نطاق العمل على إعداد نص تشريعي بشأن الشراكات  -١٦   

  ١٢٠٣٣- ١١٩...............................................بين القطاعين العام والخاص
  ١٢٨٣٣- ١٢١.. اتفاقية أم قانون نموذجي أم دليل تشريعي؟-طبيعة النص التشريعي المرتقب في المستقبل  -جيم 
  ١٣٠٣٦- ١٢٩...........................................................................الاستنتاجات -خامساً
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    قدِّمةم  -لاًأو  
عـن   ، في تقريـرٍ   ٢٠١٣نظرت اللجنة، أثناء دورتهـا الـسادسة والأربعـين المعقـودة عـام                -١

، حول الأعمال الـتي يمكـن الاضـطلاع بهـا     ٢٠١٣مايو / أيار٣ و ٢قدت يومي    سابقة، عُ  ندوةٍ
وإدراكـاً مـن اللجنـة لمـا للـشراكات          . الخـاص مستقبلاً في مجال الشراكات بين القطاعين العام و       

بين القطاعين العام والخاص من أهمية كـبرى للبنيـة التحتيـة والتنميـة، فقـد طلبـت إجـراء مزيـد                      
 عامـل بتنفيـذ أعمـال       ر تكليف فريـقٍ   من الأعمال التحضيرية لتحديد ولاية واضحة قبل أن تقرّ        

ة علــى ضــرورة عقــد نــدوة ثانيــة   علــى ذلــك، اتفقــت اللجن ــءًوبنــا )١(.الــشراكاتهــذه بــشأن 
  )٢(.وتقديم نتائجها إلى اللجنة في دورتها السابعة والأربعين

ت خـبراء   وضـمَّ . ٢٠١٤مـارس   / آذار ٤ و ٣قـدت تلـك النـدوة في فيينـا يـومي            وقد عُ   -٢
مــن منظمــات حكوميــة وحكوميــة دوليــة وأخــرى دوليــة غــير حكوميــة، وخــبراء مــن القطــاع   

 تـشريعي   للقيـام بعمـل    الأوانوناقشت الندوة ما إذا كان قد آن        . الخاص والأوساط الأكاديمية  
 الشراكات بين القطاعين العام والخـاص ومـا إذا كـان ذلـك ممكنـاً، كمـا ناقـشت نطـاق                      بشأن
  .  الشراكات، والمسائل التقنية الرئيسيةهذه بشأن يُوضع مستقبلاًنص تشريعي أيِّ 
، )A/CN.9/820 و A/CN.9/819الوثيقتـان   (قـشة    ورقة منا  إلىواستندت الندوة في مداولاتها       -٣

مت في النــدوة نفــسها، وهــي متاحــة يــضاحية للمعلومــات الأساســية الــتي قُــدِّ مــواد وعــروض إوإلى
ــى  ــشبكي علــــ ــع الــــ -http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public: الموقــــ

private-partnerships-2014.html.  
    

 بين القطاعين العام والخاص فعَّالةشراكات من إقامة تمكين الأهمية   -ثانياً  
)A/CN.9/820 ٧٥-٧١، الفقرات(    
ــأ  -٤ ــا دت النــدوة الاســتنتاجات الــتي خلــص يَّ ــة والهيئ وردت في ت الأخــرى وت إليهــا اللجن

بـين القطـاعين العـام والخـاص        ذات الفعالية والكفاءة     الشراكات   أنَّ والتي مفادها    ورقة المناقشة 
.  حاسمـة بالنـسبة للتنميـة الاقتـصادية والاجتماعيـة المـستدامة            من شأنها أن تكون عاملاً له أهميـة       

 ى  الخاصـة بـالبُن   حتياجـات   دت النـدوة علـى الفجـوة الكـبيرة والآخـذة في الاتـساع بـين الا                دَّوش
 ٤٠، والـتي قيـل إنهـا تبلـغ          )فجوة تمويل البنية التحتية   (التحتية والأموال العامة المتاحة للوفاء بها       

                                                           
  .٣٣١ و٣٣٠ و٣٢٧ت ، الفقراA/68/17 تقرير اللجنة  )1(  
  .٣٣١ المرجع نفسه، الفقرة  )2(  

http://www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2014.html


 

4 V.14-01791 

 

A/CN.9/821 

 ولـوحظ أنَّ  . ر بكثير بخـصوص جنـوب شـرق آسـيا         ، وأكث بخصوص أفريقيا  ا دولار سنوي  بليون
 بليـون  ٧٥٠اوزت مبلـغ     تج ـ ٢٠٢٠ التحتيـة حـتى عـام        ى  ياجات الاستثمار الـسنوي في البُـن      احت

 ومـن ثم، فقـد أشـير إلى تزايـد إمكانيـة تمويـل               )٣(.دولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وحـدها       
  .تلك الاستثمارات بواسطة الشراكات بين القطاعين العام والخاص

 إحدى القضايا الرئيـسية الـتي ينبغـي النظـر فيهـا هـي المـساهمة الـتي          نَّفقت الندوة على أ   واتَّ  -٥
فعالـة   شـراكات    مـن إقامـة    الأونـسيترال مـن أجـل الـتمكين          تشريعي تضعه مها نص   كن أن يقدِّ  يم

 بما فيها المـصارف الإنمائيـة المتعـددة         ، الوكالات المانحة  طاعين العام والخاص، وأشير إلى أنَّ     بين الق 
لمـشورة   بإسـداء ا   مـن قبـلُ    بـدأت    ،الأطراف، وغيرها من هيئات الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية       

  .لخاص وتصميم المشاريع ذات الصلةبشأن استخدام الشراكات بين القطاعين العام وا
    

، A/CN.9/819(الدراسات التحضيرية والمشاورات قبل انعقاد الندوة   -ثالثاً  
    )٢٣-١٠الفقرات 

 الأمانــة والخــبراء والاستــشاريين قــد أجــروا دراســات استقــصائية   لاحظــت النــدوة أنَّ  -٦
المتعلقــة بالــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص بهــدف تحديــد   الحاليــة القــوانين شــاملة عــن 

ــسية الــتي يجــب أن يتــضمَّ     بالإشــارة إلى، يُوضــع مــستقبلاً  نــص تــشريعي  نها أيُّالمواضــيع الرئي
 صـكوك  في النـصوص الثلاثـة الـتي تـشمل           تردمواضيع رئيسية   ) أ(ما تتضمنه تلك القوانين من      

  .مستحدثةنهوج ) ب( منو )٤( من القطاع الخاص،موَّلةيع البنية التحتية المالأونسيترال لمشار
ــضاحي      -٧ ــرض إيـ ــدوة إلى عـ ــتمعت النـ ــن واسـ ــصيلي عـ ــصائية تفـ ــات الاستقـ .  الدراسـ

ــة المطبَّ  ــا بالمنهجيــ ــدوة علمــ ــائج وأحاطــــت النــ ــة والنتــ ــلقــ ــر المتوصَّــ ــا في تقريــ ــبراء  إليهــ الخــ
  .A/CN.9/819 من الوثيقة ١٨-١٥رات  والتي أوجزت أيضا في الفق)٥(الاستشاريين،

 تـشتمل علـى    التي شملتها الدراسة الاستقصائية      ٥٨القوانين الخاصة بالدول ال ـ  قُدِّر أنَّ   و  -٨
.  في المائة من قوانين الشراكات بين القطاعين العام والخاص علـى مـستوى العـالم               ٨٠ما نسبته   

                                                           
 ADB–ADBI( المشتركة بين مصرف التنمية الآسيوي ومعهد مصرف التنمية الآسيوي دراسةال )3(  

study, Infrastructure for a Seamless Asia.(  
وأحكام الأونسيترال التشريعية النموذجية بشأن )  توصيات تشريعيةوضمنه(دليل الأونسيترال التشريعي   )4(  

  الشبكيمتاحان في الموقعان النصَّ وهذان من القطاع الخاص، موَّلةمشاريع البنية التحتية الم

www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html.  
-www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private في الموقع الشبكيالتقرير متاح   )5(  

partnerships-2014.html.  

www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/procurement_infrastructure.html
www.uncitral.org/uncitral/en/commission/colloquia/public-private-partnerships-2014.html
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ــ  بمــستويات وتتميَّــزاخــتيرت مــن جميــع المنــاطق،  ة قــد الــدول المعنيَّــنَّ رة لأنــة معبِّــبرت العيِّواعتُ
  الاستقـصائية الإطـارَ    لـت الدراسـاتُ   وحلَّ. تقاليد قانونية مختلفـة   بمتباينة من التنمية الاقتصادية و    

 الحكـومي، وطريقـة اختيـار الطـرف مـن           المـشاريع والـدعمَ    التشريعي والمؤسسي العام، ومخـاطرَ    
ع وإنهــاءه، وتــسوية لمــدة، وتمديــد عقــد المــشرو  المرفــق وتــشغيله، واوتــشييدالقطــاع الخــاص، 

ــال لكــل مجــال مــن المجــالات المواضــيعية في     وقيّ. المنازعــات مــت تلــك الدراســات مــدى الامتث
  .  من القطاع الخاصموَّلة الأونسيترال لمشاريع البنية التحتية المصكوك

ســـات ومعظــم قــوانين الــشراكات بـــين القطــاعين العــام والخـــاص الــتي شملتــها الدرا         -٩
 في المائة مـن الـدول لم تنفـذ      ٤٢أنَّ  إلاَّ  الاستقصائية تجسد المواضيع الرئيسية للدليل التشريعي،       

.  المتبعــة في تنفيــذ تلــك التوصــيات تباينــاً كــبيراًالنــهوجوتباينــت . التوصــيات التــشريعية إجمــالاً
تعاقديـة، ولـيس   ظـة كانـت في الإطـار التنظيمـي والأحكـام ال      عدم الامتثال الملاحَ ثغراتوأكثر  

فـصل الـسادس مـن      ال(زاعـات     وكانت أدنى درجة للامتثال في تسوية الن      . في إجراءات الاختيار  
  ).الدليل التشريعي

تحلـيلاً أجـراه المـصرف الأوروبي للإنـشاء والـتعمير           أنَّ  كما لوحظ، من ناحية أخرى،        -١٠
 مـل فيهـا قـد كـشف عـن أنَّ          لدان الـتي يع   لشراكات بين القطاعين العام والخاص في الب      لقوانين ا 

 الأونـسيترال  صكوكل ـثـال  تتبدَّت فيها أعلـى درجـة مـن الام     زاعات    الأحكام المتعلقة بتسوية الن   
  . من القطاع الخاصموَّلةلتحتية المشاريع البنية االخاصة بم

 هناك إجـراءات ومعـايير تنظيميـة أخـرى في بعـض الولايـات القـضائية تتنـاول               توكان  -١١
ولم تجـد الدراسـة الاستقـصائية عمومـا تباينـاً           . لتي لا يتناولها القـانون الأساسـي      بعض المواضيع ا  

 القـضائية ذات  الولايـات  بعـدم إدراج بعـض      أُقـرَّ  إقليمياً كبيراً في نطـاق القـوانين الوطنيـة، وإنْ         
بما في ذلـك    (لشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدراسات الاستقصائية         ل المكتملةالنظم  
ــ). لكــة المتحــدةالمم ــائجُدَّوحَ  صــكوكتناولهــا ت لم  الدراســة الاستقــصائية أيــضاً مواضــيعَ دت نت

 في وردت مــن القطــاع الخــاص علــى الإطــلاق، أو موَّلــةالأونــسيترال لمــشاريع البنيــة التحتيــة الم
وأعطيــت أمثلــة عــن الأحكــام التــشريعية المعنيــة   "). عناصــر الفجــوة("فقــط الــدليل التــشريعي 

  .لوطنية الفجوة في القوانين اببعض عناصر
 وأُبلـغ . ة مـن تجـاربهم  التطورات ذات الصلة المـستمدَّ    معلومات عن   وتبادل المشاركون     -١٢
 الأشكال الناشـئة لآليـات التمويـل وتوزيـع المخـاطر، في أسـتراليا والمملكـة المتحـدة، باتـت               نَّأب

اص، بمـا في    قطـاعين العـام والخ ـ    الـشراكات بـين ال    تنظـيم    وبِنيةتحدث تغييراً في طريقة الحوكمة      
  .ذلك أساليب الاختيار
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مــن الدراســات والمــشاورات والمــسائل  المستخلــصة والاســتنتاجات الرئيــسية الأخــرى   -١٣
  :لندوة هي على النحو التاليالإضافية التي عرضت على ا

 ،يتزايد اسـتخدام الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص في البلـدان الناميـة           )أ(  
  في دول من جميع مستويات التنمية؛ خاصة بهذه الشراكات سن قوانين ويجري 
تتبــاين القــوانين القائمــة بــشأن الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص مــن    )ب(  

  ناحية نطاقها ونوعيتها؛
ة بالـشراكات بـين القطـاعين العـام الخـاص الـصادرة بعـد               سم القـوانين المعنيَّ ـ   تتَّ  )ج(  

 في الـدليل    الـواردة  مـن العناصـر      اًن الشمول، كما أنها تتنـاول عـدد        بدرجة أعلى م   ٢٠٠٩عام  
يْ  جـانب  في   نهوجـاً مـستحدثة، وبخاصـةٍ     ن  وتتـضمَّ .  ممـا تتناولـه النـصوص الـسابقة         أكبر التشريعي

ــسابقة تركِّ ــ كانــت و. الحوكمــة والتخطــيط  ــصوص ال ــاًز الن ــى جوانــب الاشــتراء في    عموم عل
  كافية؛ تلك الجوانب غير نَّ، وقد لوحظ أالشراكات بين القطاعين العام والخاص

 بفـرض متطلبـات صـارمة       دُّتُـسَ في بعض الحالات، كانت الثغـرات التـشريعية           )د(  
انعـدام  احتمـال   ، ممـا يـشير إلى       )باستخدام لجان واستعراضات مسبقة   (بشأن الموافقات الإدارية    

مـن شـأنها أن    عقبات خطيرة    أنَّوأشير إلى   . الثقة في بعض السلطات العامة والمستشارين لديها      
ر مؤسـسي   م إطـا  ستخدَلم ي ـُ  فعالية الشراكات بين القطاعين العـام الخـاص مـا         تحقيق  تحول دون   

  قوي في مثل تلك الحالات؛
ن وجود عمليات تحديث متكررة نسبيا للقـوانين الوطنيـة المعنيـة بالـشراكات         تبيَّ  )ه(  

  القصور في التشريعات السابقة؛اطن تدارك موبين القطاعين العام والخاص، وذلك من أجل 
ــةُ  )و(   ــاربٍأمكـــن ملاحظـ ــبعض جوانـــب    تقـ ــسياساتية لـ ــول الـ  ناشـــئ بـــين الحلـ

عتـبر في الـسابق غـير    الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المواضيع التي كانـت تُ        
ات بــين قابلــة للتنــاول في التــشريعات، والــتي تعكــس نــضجاً متزايــداً في بعــض أســواق الــشراك 

  القطاعين العام والخاص وفي تطورات الأسواق؛
 نِّ س ـ تـسعى جاهـدةً إلى     العديد مـن الولايـات القـضائية كانـت           مع ذلك، فإنَّ    )ز(  

قـوانين فعالـة في مجـال الـشراكات بـين القطــاعين العـام والخـاص، وكانـت تعمـل علـى تــصميم           
د إليـه في    تماسـك تـستن   وجـود نمـوذج واضـح وم      بسبب عـدم    سابق تجربة،   أيِّ  دون  من  حلول  

  .سن تشريعاتها الوطنية
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 الثغرات والتباينات الواسعة في النطاق العام لقـوانين الـشراكات            أنَّ الندوةُاستنتجت  و  -١٤
فقــت علــى وضــع نــص تــشريعي فقــد اتَّومــن ثمَّ بــين القطــاعين العــام والخــاص لا تــزال قائمــة، 

الوقـت   أنَّعلـى  طـاعين العـام الخـاص، و   لأونسيترال يُعنى بالشراكات بين الق   يصدر عن ا  جديد  
 الــنص وضــع ذلــك نَّ الدراســات والتقــارير أثبتــت أوأشــارت النــدوة إلى أنَّ.  حــان لوضــعهقــد

 مـن   موَّلـة  الأونسيترال لمـشاريع البنيـة التحتيـة الم        لَّ انطلاقاً من صكوك   يُستهَالتشريعي ينبغي أن    
، وأوصـت بـضرورة   ) الرابـع أدنـاه   القـسم  فيكما هو مبـيَّن بمزيـد مـن التوسُّـع        (القطاع الخاص   

وعــلاوة علــى ذلــك، . ة، كحــد أدنى، بغيــة تــسهيل اســتخدامهاتوحيــد النــصوص الثلاثــة المعنيَّــ
في غـضون فتـرة قـصيرة نـسبياً، ينبغـي النظـر بعنايـة في                من هـذا النحـو      ونظراً لثبوت لزوم نص     

  . نطاق العمل الذي ينبغي الاضطلاع به
 التشريعي لن يغني عن الحاجة إلى مزيد مـن الإرشـادات        صَّ الن نَّوجرى التأكيد على أ     -١٥

والرمــوز الخاصــة بالقطــاعين، والمعــايير والأدوات الأخــرى الــتي مــن شــأنها دعــم تنفيــذ قــانون    
  . الشراكات بين القطاعين العام والخاص واستخدامه على نحو فعال

جنـوب  مثـل   (سـة الاستقـصائية     ادر بعض الدول التي لم تـشملها ال       نَّ أيضاً على أ   واتُّفق  -١٦
أو تـشريعات راسـخة يمكـن    /يرة ولـديها خـبرة كـب     أنَّ  لا بـد    ) الصين والمملكة المتحـدة   وأفريقيا  

 في الاعتبـار عمـل      أن يؤخـذ  كمـا ينبغـي     .  أن تـسهم في أعمـال الأونـسيترال        ،بل ينبغي لهـا   لها،  
ية الـشراكات بـين القطـاعين       الهيئات الأخرى التي أجرت بحوثاً بشأن العقبات التي تعترض فعال         

تقــديم العطــاءات فيمــا يتعلــق بالــشراكات بــين بمثــل أســباب الاهتمــام المحــدود (العــام والخــاص 
  ).القطاعين العام والخاص

    
 بشأن يُضطلع به مستقبلاً عمل تشريعي يِّالمسائل الرئيسية لأ  -رابعاً  

    بين القطاعين العام والخاصالشراكات 
 مـن المـسائل الرئيـسية الـتي         مجموعـة  المشاورات والدراسات اسـتبانت      لاحظت الندوة أنَّ    -١٧
ونظـرت النـدوة    . ن معالجتها في نص تشريعي بشأن الشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص             يتعيَّ

تكـون هنـاك حاجـة    وف ن أدنـاه، وخلـصت إلى أنـه س ـ        في تلك المسائل تسلسلياً، على النحو المبيَّ      
ة مـن القطـاع الخـاص،       ل ـموَّ الـتي تتنـاول مـشاريع البنيـة التحتيـة الم            الصكوك الجمع بين تحديث  إلى  

  . جديدةأحكامواستحداث  مما توفره الأحكام الحالية  أكثرَوتوفير مزيد من التفاصيل
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بشأن الشراكات بين القطاعين العام يوضع مستقبلاً نص تشريعي أيِّ نطاق   - ألف  
    )٤٢- ٢٤، الفقرات A/CN.9/819(والخاص 

 مــسألتين رئيــسيتين فيمــا يتعلــق بنطــاق نــص تــشريعي بــشأن     بوجــود النــدوةمتســلَّ  -١٨
 اســتبانة المــشاريع الــتي ينبغــي اعتبارهــا  )١(: ، وهمــاالــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص 

ــد مــا إذا كــان ينبغــي تنظــيم ك ــ  )٢(شــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص، و   ل تلــك  تحدي
ن كَّاق النص التشريعي ينبغي أن يكون واضـحا، بحيـث تـتم          نط واستذكرت أيضا أنَّ  . المشاريع

  .ار المترتبة في الموارد المعنيةاللجنة من تقييم الآث
    

    المشاريع التي ينبغي اعتبارها شراكات بين القطاعين العام والخاص؟ما هي   -١  
مـا   الشراكات بين القطاعين العام والخاص معتـرف بهـا الآن عمو           استذكرت الندوة أنَّ    -١٩

غــير أنــه اتُّفــق علــى أن  .  لا يوجــد تعريــف عــالمي لتلــك الــشراكات ولكــنْكمفهــوم قــانوني، 
نة لكي يصنَّف في إطـار الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص،               معيَّ سمات المشروع   يتضمَّن

ــك  ــا في ذل ــة   : بم ــسلطة العمومي ــار ال ــاًأن تخت ــة     طرف ــة التحتي ــشييد البني ــاع الخــاص لت ــن القط  م
تقـديم الخـدمات، وإقامـة علاقـة تعاقديـة          طرفـاً ل  أو  /تـشغيلها، و  طرفاً ل أو  / و صيانتهاووتجديدها  

ورأى بعض المشاركين أيضا أنه ينبغـي لجميـع هـذه العناصـر             . تلك الأطراف طويلة الأجل بين    
ن مَّ الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص، تتـض            نَّأب ـ إلى ذلك    وأُضيف. أن تكون موجودة  

 ضِ بع ـاجهـةَ  موالطرف من القطاع الخاصيرة في المشروع، وتقتضي من    استثمارات خاصة كب  
  .امخاطر المشروع على أقل تقدير، وربما جزء كبير منه

 مصطلح الشراكات بين القطاعين العام والخاص يُـستخدم في الممارسـة            فق على أنَّ  واتُّ  -٢٠
  :منهاالمشاريع، العملية للإشارة إلى أشكال كثيرة من 

 الخـدمات، بمـا في      تقـديم  تـشييد البنيـة التحتيـة مـع          شتمل علـى  الـتي ت ـ  ع  المشاري  )أ(  
، ) النــهائيونالمقــصود المــستعمِلون(للجمهــور الخــدمات تقــديم ذلــك صــيانة المرفــق وتــشغيله، و

  وهي أيضا ما يسمى بالخدمات الاجتماعية أو خدمات المصلحة العامة؛
ة مـن    خدمات محـدود   تقديم مع    تشييد البنية التحتية   التي تشتمل على  المشاريع    )ب(  

  قبيل صيانة المرفق وتشغيله؛
طلق عليها في بعض الأحيان عقـود الاسـتعانة         يُ(مشاريع تقديم الخدمات فقط       )ج(  

ــة  ــصادر خارجي ــتي لا )بم ــشمل ، ال ــشغيل     ت ــصيانة والت ــشمل ال ــة، ويمكــن أن ت ــة تحتي ــشييد بني ت
  .صلحة العامة أو الخدمات العامةوخدمات الم
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  :وهماالخاص، من القطاع لطرف امستحقات دفع آليتين لإلى وجود وأُشير   -٢١
تُـدفع فيهـا مـستحقات الطـرف     الشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص الـتي        )أ(  

ــة مباشــرة   قِِمــن  مــن القطــاع الخــاص  ــسلطةِ العمومي ــل ال ــام   ("ب ــشراكات بــين القطــاعين الع ال
  ؛")بمبادرة التمويل من القطاع الخاص -والخاص 
لطـرف  ا(مـستحقات   فيهـا   تُـدفع   الشراكات بين القطاعين العام والخاص الـتي          )ب(  

 العـام   الشراكات بين القطاعين  " (لينالمستعمِض على   فرَ من خلال رسوم تُ    )الخاصمن القطاع   
  ").والخاص ذات الامتيازات

ــت   ولـــوحظ أنَّ  يْ  مـــشاريع الـــشراكة بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص يمكـــن أن تجمـــع بـــين آليـ
  . معاًهاتين الدفع
ــستخدم مــصطلح    -٢٢ ــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص   "ويُ ــداً ال ــة زائ ــبُنى التحتي  لل
أعـلاه، وكمـا    ) ب(و) أ (٢٠ن في الفقـرتين     لوصف هذه الشراكات من النوع المبـيَّ      " لخدماتا

.  النـهائيين  عموميـة للمـستعملين    القطاع الخاص يقدم خـدمات       نَّهو الحال في كلا النوعين، فإ     
لتـشييد الـبنى     الشراكات بين القطاعين العام والخاص       في مثل هذه  كانت الامتيازات الممنوحة    و

لـشراكات بـين القطـاعين العـام        ل شـكلٍ  أشـيع    عتـبر تقليـدياً   لخـدمات تُ  ا  إلى تقـديم   التحتية إضافةً 
- مــن القطــاع الخــاصالمبــادرة التمويليــةغــير أنــه في الأمثلــة المــضروبة عــن مــشاريع  . والخــاص

، ٢٠٠٤فرنسا والمملكة المتحدة منذ عـام       و ااكات بين القطاعين العام والخاص في أسترالي      الشر
ومــن ثَــمَّ قــام )  التمويــل الــلازم لــذلكمقــدّما( مرفــق بتــشييدالخــاص مــن القطــاع قــام الطــرف 
 هـــذا النـــهج، ينطبـــق بـــشكل خـــاص علـــى  وقيـــل إنَّ). وربمـــا قـــام بتـــشغيله(رفـــق بـــصيانة الم

ــ والــسجون وغيرهــا مــن المبــاني العامــة أو في مــا   المستــشفيات والمــدارس القطــاع غــير "ى مَّسيُ
وفي .  أنه يمكن استخدامه أيضا للمشاريع غير الربحية من قبيل النقـل والإسـكان             مع،  "التجاري

 طـوال   التـسليم مة وقـت    دَّ الخدمات المق  مقابل والرسوم   أجور إتاحة المرفق  هذه المشاريع، تُدفَع    
م الـسلطة   دِّوتق ـ. المـستعمِلون النـهائيون   لطة العموميـة المعنيـة بـدفعها لا         مدة العقـد، وتقـوم الـس      

الخاص، الخدمات العامـة الـتي شُـيِّد المرفـق لتقـديمها مـن قبيـل                من القطاع   ، لا الطرف    العمومية
برام عقود لتـوفير هـذه      لإ إتاحة الإمكانية  ولوحظ أنَّ . ، أو الخدمات التعليمية   الخدمات العياديّة 

  مـشاريع البنيـة التحتيـة   صـكوك ب إجراء تعديلات كـبيرة علـى       لَّ يتط لنير التجارية   الخدمات غ 
  . من القطاع الخاصموَّلةالم

هــو الــسائد في الكــثير مــن الولايــات  المــذكور آخِــراً  هــذا النــوع مــن المــشاريع وقيــل إنَّ  -٢٣
ولـذا فقـد اختلفـت      ،  إلى مقـدِّم الخـدمات    غير أنه لوحظ أنه لا ينقـل المخـاطر التجاريـة            . القضائية
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 فئـة الـشراكات بـين القطـاعين         ضـمن الآراء بشأن ما إذا كانت هذه المشاريع تنـضوي في الواقـع             
، وعقـود   والبنـاء  مـن قبيـل عقـود التـصميم          - أنـواع أخـرى مـن المـشاريع          وهنـاك . العام والخاص 

ين القطـاعين   شـراكات ب ـ  لا تُعتـبر     - بنوداً بشأن تقديم الخدمات المـستمر     التجديد التي لا تتضمن     
 الكـثير مـن القـوانين الوطنيـة     ومع ذلك، لـوحظ أنَّ . د اشتراء عموميعقوهي  بل   ،العام والخاص 

 تتنـاول تلـك المـشاريع، ويعـود ذلـك جزئيـا إلى أنـه لا                 تتـضمَّن بنـوداً    الـشراكات    هـذه م  التي تـنظِّ  
 شــيرَ أيــضا إلى أنَّوأُ. ي التقليديــةيمكــن تنفيــذ تلــك المــشاريع باســتخدام قــوانين الاشــتراء العمــوم 

  .اكات بين القطاعين العام والخاصعمليات الخصخصة ليست من جملة الشر
فيما يخص التعاقد مع القطاع الخـاص علـى         ويمكن العثور على مشاريع الخدمات فقط         -٢٤
مـن  في أستراليا، على سبيل المثـال،       في هذا الصدد     الخدمات الاجتماعية والعقود الإدارية      تقديم
وهنـا أيـضا، اختلفـت الآراء بـشأن مـا إذا      .  تـشييد بـنى تحتيـة ماديـة أو تـشغيلها         شملأن ت دون  

 الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص،           ضـمن كانت هذه المشاريع في واقع الأمـر تنـضوي          
  . وما إذا كان بالإمكان تنفيذها باستخدام قوانين الاشتراء العمومي التقليدية

، الـتي   الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص         مـن   بيَّنـة   الم الأخـرى    وتشمل الأشكالُ   -٢٥
،  مـــن القطـــاع الخـــاصموَّلـــة الم مـــشاريع البنيـــة التحتيـــةإصـــدار صـــكوكمنـــذ ازداد بروزهـــا 

يُــدار الــتي  ينبــين القطــاع الــشراكات  المؤســسية بــين القطــاعين العــام والخــاص، أيْالــشراكاتِ
مي الخــدمات مــن القطــاع   ومقــدِّالعموميــة مــن خــلال مــشروع مــشترك بــين الــسلطة   عملــها

اص منـشأة  الخ ـمـن القطـاع   التي يكون فيها المـساهم   بين القطاعين   الخاص، وهياكل الشركات    
أيـضا أحكامـا بـشأن      يتـضمن   عددا متزايدا من القوانين الوطنيـة       ثمة   ولوحظ أنَّ . مملوكة للدولة 

 يلبِّيهـا مـصلحة عامـة      تتعلـق بوجـود   ، وهو ما يمثل سمـة مـشتركة          بين القطاعين   الشراكات هذه
  .الخاصمن القطاع الطرف 

 وجــود هــذه الأشــكال الأحــدث مــن الــشراكات بــين القطــاعين العــام نَّواتُّفــق علــى أ  -٢٦
، لتحقيـق    مـن القطـاع الخـاص      موَّلـة  الم  مـشاريع البنيـة التحتيـة      صكوكوالخاص يتطلب مراجعة    

بــشأن الإرشــادية ث التوجيهــات همــا توســيع نطــاق أنــواع المـشاريع المعنيــة، وتحــدي معــاً غـايتين  
ق في الممارسـة العمليـة علـى        بَّ ـطيُ الـدليل التـشريعي      وذُكِر، في هـذا الـصدد، أنَّ      . ذاتهابالمشاريع  
  .  جديدنصٍّأنه يمكن معالجة هذه المشكلة في و ،لم يكن القصد منه أن يشملهامشاريع 
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ريعي بشأن الشراكات  تشنصٍّ في تنظيمها ،ينبغي و،يمكنهي المشاريع التي  ما  -٢  
    ؟لقطاعين العام والخاصا بين
 نص تـشريعي بـشأن الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص         أيُّيشتملاتُّفق على أن     -٢٧

بـين القطـاعين     الـشراكات    هذهز  الشراكات التي تستند إلى الحد الأدنى من السمات التي تميِّ         على  
ــرة الموصــوفة ــلاه، ١٩ في الفق ــن  أع ــدِّم ــه  دون أن يق ــاً في حــد ذات ــني . م تعريف ــذا يع ــن نَّ أوه  م

 وتجديــدها وتــشييدها فيمــا يتعلــق بتــصميم البنيــة التحتيــة      المــشاريعَالأجــدى أن يعــالج الــنصُ  
الخدمات المتصلة بالصيانة والخـدمات العامـة علـى حـد     (وتمويلها، مع توفير الخدمات المرتبطة بها      

 النـهائيون أو    المـستعملون تقـوم بالـدفع أو      وف  ، سواء كانت السلطة العمومية هي التي س ـ       )سواء
 تعـبير طلـق علـى الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص               ولأغراض هذا التقرير، يُ   . كلاهما معا 

يمكّـن  مـن شـأنه أن    هـذا النـهج    ولـوحظ أنَّ  "  القطاعين العـام والخـاص      بين الأساسيةالشراكات  "
 مـشاريع البنيـة   صـكوك  في صـياغته إلى    مـن أن يـستند إلى حـد كـبير          مـستقبلي  نص تـشريعي     أيَّ

 مــن المــشاريع هــي الأشــكالوشُــدِّدَ علــى أن تكــون هــذه .  مــن القطــاع الخــاصموَّلــةالتحتيــة الم
  . أعلاه٤ فجوة البنية التحتية المشار إليها في الفقرة الرئيسية اللازمة لسدّالأشكال 

ــين        -٢٨ ــشراكات ب ــى معالجــة الأشــكال الأخــرى مــن ال ــضا عل ــق أي ــام  واتُّف  القطــاعين الع
دون مــن  بـين القطــاعين العـام والخــاص   الأساســيةوالخـاص الــتي يمكـن إدراجهــا في الـشراكات    

 سـوف   الأساسـية  هـذه الـشراكات غـير        ذلك، فـإنَّ  ل ـ اًوخلاف ـ. الحاجة إلى أعمال إضافية كبيرة    
لنـدوة  في هذا الـصدد، نظـرت ا      . توضع جانبا في انتظار إجراء أعمال إضافية ممكنة في المستقبل         

  .  أدناه٥- وباء٤-ا يرجى الرجوع إلى القسمين باءمللاطلاع عليهوفي مثالين اثنين، 
دت الندوة أيضا توصـياتها الـسابقة باسـتبعاد الامتيـازات المتعلقـة بـالموارد الطبيعيـة           وأكَّ  -٢٩

ــاز والتعــدين    ( ــنفط والغ ــازات في قطاعــات ال ــال، الامتي ــى ســبيل المث ــة  ) عل ــازات المتعلق والامتي
 تـشتمل هـذه الامتيـازات علـى     ولـن .  الأونـسيترال أيِّ نـص تـشريعي يـصدر عـن      الزراعة، من   ب

.  بكـل قطـاع علـى حـدة        الخاصـة  تـشتمل علـى المـسائل         هي توفير الخدمات ونقل المخاطر، بل    
توجيهـات دوليـة     موضـوع    مـن قبـلُ    الكثير من هذه المشاريع هـي        نَّوبالإضافة إلى ذلك، قيل إ    

  .هامة قائمة حاليا
ــأن     -٣٠ ــضا ب ــدوة أي ــن      وأوصــت الن ــة م ــرح الأشــكال التالي ــشريعي المقت ــنص الت ــاول ال  يتن

  : بين القطاعين العام والخاصالأساسيةالشراكات 
مـن   علـى تقـديم الخـدمات    تـشتمل الشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص الـتي         )أ(  

وري أو الــسوقي الــذي ف الــد نظــام التكيّــنَّأهنــا  الــشواغل الرئيــسية نتتــضمَّ.  الــصيانة فقــطنــوع
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وفي سـياق   .  مـن الأمـوال العامـة      لتموَّالامتياز لن يكون حاضرا في هذه المشاريع، التي         ينطوي عليه   
 الدراسـات التحـضيرية الـصحيحة الـتي تـشمل تقيـيم مـردود               نَّ عامـا، فـإ    ٢٥ ربمـا يـدوم أجلـه     عقد  

تكـون عـاملا    مـن شـأنها أن      ل التكـاليف    الأموال، وأساس المقارنة للقطـاع العـام وقدرتـه علـى تحم ـّ           
وفي هـذا الـصدد، ذُكـرت      .  الحد الأدنى من المـدفوعات     بالغ الأهمية، خصوصا عندما تضمن الدولةُ     

وف وعـلاوة علـى ذلـك، س ـ      . كمثـال علـى ذلـك     ) التي أنشأت صندوقا لتلك الـضمانات     (البرازيل  
ركة في هذا النـوع مـن       لمشاريع الصغيرة والمتوسطة المشت   با الخاصة الأنظمة   تكييفيكون من اللازم    

  ر وثائق موحدة وتبسيط الإجراءات؛ إصدامثلاً، بطرائق منها  بين القطاعينالشراكات
تـشمل الـشواغل الرئيـسية      . الشراكات المؤسـسية بـين القطـاعين العـام والخـاص            )ب(  

الخــاص وانتقــاء مــن القطــاع  المــصلحة العامــة في الطــرف  بــشأنهنــا الحاجــة إلى لــوائح تنظيميــة  
، )يكـون المـستفيد مـن المـشروع       الذي سوف   (الخاص في المشروع المشترك     همين من القطاع    المسا

، والمخـاطر   )مـن قبيـل تـضارب المـصالح والفـساد         (من أجل التصدي للمخاطر المرتبطة بالحوكمة       
 المخـاطر المرتبطـة بالحوكمـة سـوف تكـون شـديدة          ولـوحظ أنَّ  . ه في الشفافية والمنافسة   تُواجَالتي  
مقـدِّم للعطـاءات، مـع وجـود سـلطة        أيِّ   حيث تكون هناك مصلحة عامة طاغية في         ة خاص بصفة

 منافـسة حقيقيـة وتـضارب في        عمومية هي التي تكلِّف بتقديم الخدمات، لأنه لن يكون هنـاك أيُّ           
 نـسبة عاليـة مـن المنـشآت المملوكـة           الـتي فيهـا   وقد برزت شواغل معينة في بعض الـدول         . المصالح

بين القطاعين العام والخاص لتجـاوز اللـوائح        المؤسسية  الشراكات  هذه  دمت  للدولة، حيث استُخ  
  .الخاصة بالشراكات بين القطاعين العام والخاصالتنظيمية 

بـين القطـاعين     الـشراكات    هـذه  الأخـرى الناشـئة في جميـع أشـكال           ياتُوتشمل التحدِّ   -٣١
الرقـــابي ين التنظيمـــي المـــشهدفي تغـــييرات وال العقـــود مـــع ظـــروف الـــسوق المـــتغيرة، تكييـــفَ

ــاعي ــصادي، -والاجتم ــقالاقت ــرة والطرائ ــتي يحــثُّ (تقــديم الخــدمات  في  المبتك ــاال  إلغــاء  عليه
تـشجيع  ال، و )الاحتكارات الحكومية أو الاحتياجات الناشـئة مـن الخـدمات، علـى سـبيل المثـال               

ــى  ــسة في تقــديم العطــاءات، وضــمان الاســتمرار في تقــديم الخــدمات    عل ذه وتتطلــب ه ــ. المناف
 ا هـو بشأن إبرام عقود عالمية فعالة وطويلة الأجـل مم ـّ     تحديداً في أهدافها     المسائل توجيهات أدقّ  

ــاح ــامت ــى أنَّ .  حالي ــا عل ــدِّد هن ــا لت   وشُ ــة عموم ــة غــير كافي ــوانين الحالي كييــف العقــود مــع   الق
  .الظروف المتغيرة

 موَّلـة بنيـة التحتيـة الم  مشاريع ال صكوكب أساسا تكييف  هذه المسائل تتطلَّ وأُضيفَ أنَّ   -٣٢
ويمكـن للتنقيحـات    . ا، بدلاً من تصميم مفاهيم جديدة تمامـا       ع نطاقه وتوسيمن القطاع الخاص    

أن تستند أيـضا إلى اللـوائح التنظيميـة القائمـة ذات النوعيـة الجيـدة وإلى                 الصكوك  المدخلة على   
ين القطـاعين العـام      الأمثلـة علـى الـشراكات المؤسـسية ب ـ         تـشتمل الخبرة على الـصعيد الـوطني؛ و      
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يجعلـها مقـصورةً   من المصلحة العامة في مـشروع مـشترك   فيها  وجود أحكام تحدّعلى والخاص  
اشـتراطات  وجـود   و،  ) في المائـة علـى سـبيل المثـال         ٢٠ذُكرت نـسبة    (الأسهم  ية  ملكية أقل على  
ــشأن   إجــراءات تتــسم بالــشفافية في اختيــار المــساهمين مــن القطــاع الخــاص، بالاســتناد إلى       ب

  .اء العطاء فيما يتعلق بمشروع ما إرساشتراطات
قـوانين   بعض الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص قـد تقـع ضـمن نطـاق              نَّ أ ومع  -٣٣

 هـذه القـوانين لا تعـالج جميـع          الامتيازات القائمة، فقد ارتُئـي أنَّ     أو قوانين   /الاشتراء العمومي و  
ــصلة مــن   ــشراكاتهــذهالجوانــب ذات ال ــذلك، ينبغــي أن توصــي   . عين بــين القطــا  ال ــاً ل وتبع

زاهــة والإجــراءات  التوجيهــات بوضــع إطــار تــشريعي متماســك، يتطلــب معــايير الحوكمــة والــن
ــة والخــدمات لجميــع    القيمــة مقابــلنفــسها بمــا يحقــق   ــة التحتي ــة في تــوفير البني  الأمــوال والفعالي

ــدمَج قــوانين الامتي ــ   . المــشاريع ــال، يمكــن أن تُ ازات القائمــة في إطــار  وهكــذا، علــى ســبيل المث
  . الشراكات بين القطاعين العام والخاصمن إقامة لتمكين لتشريعي أوسع نطاقا 

    
    المراد إدراجها في النص التشريعيالمواضيع الرئيسية   - باء  

 نَّ النـدوة أ ارتـأت تعرض الأقسام التالية من هـذا التقريـر المـسائل التقنيـة الرئيـسية الـتي                   -٣٤
دت النـدوة علــى أنهــا  وشــدَّ. وافعلــى نحـو  تتناولهــا  الحاليـة لا يـة التحتيــة   مــشاريع البنصـكوك 

تقـديم قائمـة شـاملة بالمواضـيع الـتي      ليس المقصود منها ، وفي هذا الصدد  تجسّد المسائل الرئيسية    
  . وضع نص تشريعي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاصسياق نظر فيها في سوف يُ

    
    )٥٢-٤٣، الفقرات A/CN.9/819(الإطار المؤسسي   -١  

شُدِّدَ على أهمية وجود إطار مؤسسي متين لدعم دورة الحياة الكاملـة للـشراكات بـين        -٣٥
وحـدة معنيـة بالـشراكات بـين القطـاعين العـام        "ومـن الـشائع وجـود     . القطاعين العام والخـاص   

 كـاف   املة إلى حـد   يلة جداً عن الأطر الـش     على الصعيد الوطني، ولكن هناك أمثلة قل      " والخاص
لـدى  الحـذر الواجـب     تـوخي    وقيـل إنَّ  . تقـدُّماً مـن حيـث التنميـة       خارج معظم الـدول الأكثـر       

م تقـديم   مي العطاءات من الأطر الوطنية كـثيرا مـا يـشجعهم، في أمـاكن أخـرى، علـى عـد                   دِّمق
  . هناكمي العطاءات الضعفاء هم وحدهم من يقدم العطاءاتدِّ مقنَّإعطاءات، أو 

 بـصفة خاصـة في الـشراكات بـين          تـشتدَّ  الحاجة إلى إطار مؤسـسي أفـضل         أُضيفَ أنَّ و  -٣٦
ــاً نوع    ــازات، الــتي تختلــف اختلاف ــالقطــاعين العــام والخــاص ذات الامتي بــين ا عــن الــشراكات ي

الـتي تُـسدَّد اسـتثماراتها مـن        المبـادرة التمويليـة مـن القطـاع الخـاص            -القطاعين العـام والخـاص      
ــام  ــاع الع ــة       و،القط ــن خــبرة طويل ــديها م ــا ل ــد يمكــن أن تــستند إلى م ــال الاشــتراء  الأم في مج
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تـصميم العقـود وإدارتهـا في       : وتشمل الاحتياجات الرئيسية من أجل تنمية القـدرات       . العمومي
الأجل الطويل؛ ومعالجة التغيرات في اللوائح التنظيمية، والوضع السياسي وقدرة القطـاع العـام          

 ومعالجــةيرات في العقــود مــن قبيــل التغــييرات في نطــاق الخــدمات؛  ، والتغــي التكلفــةعلــى دفــع
ــة،      ــانون الــضرائب، واســتخدام الأراضــي، ونــزع الملكي المــسائل المتعلقــة بقــانون الجمــارك، وق

ع مـشاركة عـدة وزارات   قُّ ـويمكـن تو .  البيئـي والتـأثير والمسائل التي تؤثر على تقديم الخـدمات،      
 منـها إلى التثقيـف بـشأن الـشراكات بـين      العديـد تـاج  سوف يح لكن  رئيسية في كل مشروع، و    

  .م والخاص باعتبارها تقنية جديدةالقطاعين العا
للمــشاريع المرتقــب ليــة وَّتحتــاج إلى تــوفير خطــة أالمعنيــة ســوف  المؤســسة وأُضــيفَ أنَّ  -٣٧

 ، محلياً ودوليا علـى حـد سـواء، إذا اقتـضى الأمـر             اًوسوف يتعين فهم هذه الخطة جيد     . تنفيذها
ضـافة إلى ذلـك، ينبغـي أن تـضع المؤسـسة            لإوبـا . اجتذاب مقدمي عطاءات مـن نوعيـة مناسـبة        

  . أدوات لرصد تصميم المشاريع وتنفيذها
 احتمال حدوث تضارب في المصالح إذا ما كُلِّفت المؤسسة بـأداء مهـام          وأُثيرت مسألة   -٣٨

الأونـسيترال مـن أعمـال    وقيل إنه يمكن تكييـف مـا تقـوم بـه        .  سواء دٍّالتشغيل والرصد على ح   
ــسيترال النمــوذجي بــشأن  اشــتراعفي دليــل (بــشأن وكــالات الاشــتراء العمــومي   ــانون الأون  ق

  .  العامة من ذلك التضارب في المصالحتدابير الوقايةتوفير من أجل ) الاشتراء العمومي
 الوصـول إلى أعلـى سـلطة    سُـبل كما شُـدِّد علـى أهميـة وجـود مؤسـسة مركزيـة، لـديها              -٣٩
مـن   المؤسـسات الإقليميـة والمحليـة         أيـضا أنَّ   وارتُئي.  المشاركة قيادة الوزارات تولِّي  القدرة على   و

تكون ذات أهمية بالغة في ضمان فهم قدرة السوق في الولايات القضائية ذات الـسيادة               شأنها أن   
 وهذا مـا    .الفرعية بالنسبة إلى الشراكات بين القطاعين العام والخاص وما يرتبط بها من خدمات            

ــل، الحاجــةَ   إلى التنــسيق بــين المــستويات المختلفــة للمؤســسات وتكامــل الهياكــل    يعــني، في المقاب
بـع في الولايـات المتحـدة،    القائمة، بغية التأكد من تـوافر الخـبرة المحليـة الأساسـية، وهـو النـهج المتّ          

لـلأداة  "ويمكـن  . باعـه  النظام الـوطني في إندونيـسيا يخطـط لات         نَّلوحظ أ الذي  على سبيل المثال، و   
، التي وضعتها لجنـة     "الوطنية لقياس مدى الاستعداد لإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص         
  . الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا، أن تساعد الدول في تحليل نظمها الوطنية

مؤسـسي   السمات الرئيسية المذكورة أعلاه لوضع إطار        نَّ على أ  فقد اتُّفق وباختصار،    -٤٠
 المـصادر المرجعيـة     نَّ أ وارتُئـي . معـايير عاليـة في مجـال الحوكمـة        اتّبـاع    من شأنها أن تدعم      ملائم
تحقيق توافق في الآراء بشأن الأحكـام التـشريعية    أنَّ  مة إلى الندوة تشير إلى      دَّ الوطنية المق  والخبرة

  . مستقيم المسار نسبيا أمرا المساندة من شأنه أن يكونوالتوجيهات 
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    )٥٦-٥٣، الفقرات A/CN.9/819(الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر الحدود   -٢  
الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص عــبر  ( المــشاريع العــابرة للحــدود لــوحظ أنَّ  -٤١

ر شــبكات متكاملــة مــن قبيــل ممــرات   المــستثمرين وتــوفِّأخــذت أكثــر فــأكثر تجتــذب ) الحــدود
.  علـى تنفيـذها    بمفردهـا دولـة   أيِّ   مـوارد ن من تنفيذ المشاريع الـتي تتجـاوز         النقل؛ كما أنها تمكِّ   

 بمـا في ذلـك   - مـشاريع البنيـة التحتيـة   صـكوك  تناولهـا  تبيد أنه ذُكِر أنها تثير مـشاكل محـددة لم       
 علــى الإرشــاد الافتقــار إلى نَّ أوارتُئــي. مختلــف الــنظم القانونيــة والاتفاقــات المتعــددة الأطــراف

ة همَّ ـيثبط  كان عاملاً   ولي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص عبر الحدود          الصعيد الد 
  . الكثير من الدول عن التفكير والانخراط في هذه الشراكات

الخــبرات في هــذه الــشراكات ومــا يتــصل بهــا مــن مــشاريع    معلومــات عــن بودلــت وتُ  -٤٢
لحاجـة إلى مزيـد مـن العمـل في هـذا            د علـى ا   كِّا يؤ ممتشارك في تنفيذها أكثر من دولة واحدة،        

، )نيبـاد  ("الـشراكة الجديـدة لتنميـة أفريقيـا    "مـشروع في إطـار   أيِّ  إنجـاز وأُشيرَ إلى عدم   . المجال
النمـسا  ض لهـا قطـاع النقـل في بعـض المـشاريع المـشتركة في                 إخفـاق تعـرّ    حدوث حالات وإلى  

طاعي الكهرباء والطاقـة كانـت أكثـر         التجربة في ق   نَّغير أ .  والمملكة المتحدة  افرنس و ،وهنغاريا
  . نجاحا في مناطق من بينها أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية

ــق  -٤٣ ــي لأ  واتُّف ــه ينبغ ــى أن ــام      يِّ  عل ــين القطــاعين الع ــشراكات ب ــشأن ال ــشريعي ب نــص ت
ص والخاص أن يتناول جوانب القانون الخاص التي تُعنى بالشراكات بـين القطـاعين العـام والخـا          

وبعـد  . A/CN.9/819 مـن الوثيقـة   ٥٥ونُظِـر في ثلاثـة خيـارات وردت في الفقـرة            . عبر الحـدود  
أحكـام تـشريعية جديـدة    بـين  الخيار الثاني هو المفضَّل، وهو خيار يجمـع  أنَّ المناقشة، اتُّفق على  

 صـكوك  واعتمادهـا وتكييفهـا في       الحاليـة  بـشأن كيفيـة اسـتخدام الأحكـام          وإرشـادات محدودة  
  .نية التحتية وعلى الصعيد الوطنييع البمشار
  . تحقيق توافق في الآراء بشأن الحل سيكون ممكنا مرة أخرىنَّواتفقت الندوة على أ  -٤٤
    

    )٦٣-٥٧، الفقرات A/CN.9/819(الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية   -٣  
لا تتنـاول مـسألتي    من القطـاع الخـاص   موَّلةصكوك مشاريع البنية التحتية الم    نَّأُشير إلى أ    -٤٥

الحوكمــة والمــسؤولية الاجتماعيــة كموضــوع منفــرد، وإن كانــت لهمــا أهميــة بالغــة فيمــا يتعلــق     
بتمكين تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية من خلال الشراكات بين القطاعين العـام والخـاص              

نـص تـشريعي     أيُّ علـى أن يـشترط       اتُّفقوفي هذا السياق،    ). A/CN.9/819كما أشارت الوثيقة    (
  .  الشراكاتهذهشفافية الأهداف الإنمائية التي يُراد تحقيقها من خلال بهذا الخصوص على 
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ــرُ    الحوكمــةَد علــى أنَّوشُــدِّ  -٤٦   في ســياق الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص أكث
 حيـث يجـب النظـر إلى المجموعـة الواسـعة مـن الجهـات             -تعقيداً بكثير من حوكمـة الـشركات        

) بتقديم الخـدمات العموميـة    (المصلحة، والهيكل التنظيمي المعقَّد، والالتزامات الاجتماعية       ذات  
 يقتـرن والعلاقات التعاقدية الطويلة الأمد، وإدراجها، حسب الاقتـضاء، في نـص تـشريعي ومـا       

وينـشأ مفهــوم المـسؤولية الإداريـة هنــا مـن ضــرورة أن تكـون الاحتياجــات      . بـه مـن إرشــادات  
وسـوف  .  مـسؤولة اجتماعيـاً   مـشاريع لخدمات العمومية الدافع وراء ما يمكن اعتبـاره         المتعلقة با 

 والمنــافع الاقتــصادية القيمــة مقابــل الأمــوال القطــاع العــام، مــن حيــث تحليــل  مقارِنــاتكــون ت
وضـمان  علـى النحـو المناسـب    الحرص الواجـب  ب ـ للتـصرُّف ، الوسيلة الرئيسية التأثيرودراسات  

  .دارة العمومية المسؤولة والإاتنزاهة الإجراء
ــسية   ونُ  -٤٧ ــات في  وقــشت العناصــر الرئي ــة والتوازن ــضوابط الرقابي ــك  النظــام، لل ــا في ذل  بم

الأدوار والمسؤوليات والفصل بين الوظائف التي قد تؤدي إذا لم تُفصَل إلى تـضارب محتمـل في       
الأخلاقـي والامتثـال    علـى الـسلوك   ع الـنظمُ   يجب أن تُـشجِّ    وإضافة إلى ذلك، ذُكر أنه    . المصالح

 بالشراكات بين القطاعين العـام والخـاص        الخاص القانون   ويمكن أن ينصّ  . ئتمانيةالاللواجبات  
 إحـدى دراسـات      المسائل الأخلاقية، على سبيل المثال، كما رُئي في        لمراجعةعلى إنشاء مجالس    

 بـشأن   وأحكامـاً  المخالفـات،    غين عـن  لِّالمـب لحماية  المتَّبعة تدابير   ن الأدوات    على أن تتضمَّ   ؛الحالة
  .تضارب المصالح

من الجوانب الأساسية للاستدامة، والقـوة الدافعـة وراء        هي   هذه المسائل    وأُشير إلى أنَّ    -٤٨
معيـار المنظمـة الدوليـة      وهـو    -واستُرعي انتباه الندوة إلى معيار قـائم        . ٢٠+ إعلان مؤتمر ريو    

لأحكـام  بـشأن ا  اً مفيـد اعتباره منطلقاً يمكن -) ISO 26000 (٢٦٠٠٠و زيإللتوحيد القياسي،  
 ن يُتيح للمجتمع المـدني الإسـهام   أ، ومن شأنهفي سياق الشراكات بين القطاعين العام والخاص    

  .في هذا الصدد
أيِّ المتَّبعــة في د أفــضل الممارســات سّ أن تُجــأنــه ينبغــيوبالإضـافة إلى ذلــك، أُشــير إلى    -٤٩

ع الخاص التجارية، وأن يلتزم الطـرف مـن القطـاع الخـاص              أساليب القطا  سلطة عمومية بعضَ  
 افتقـار الـسلطات     أظهرت التجربة أنَّ  وعلى الصعيد العملي،    . ببعض معايير الخدمات العمومية   
ــة إلى الخــبرة التفاوضــية   ، والمــشكلات الــتي تعتــرض إعــادة التفــاوض بــشأن المــشاريع   ،العمومي

ين العـام   للـشراكات بـين القطـاع    ة الرشـيد  ةأسس الحوكم ـ ض  وِّتقمل  واعومزاعم وجود تواطؤ    
 لتحقيـق  المـستحدثة  معالجة الـشاغل العـام بـشأن المـشاريع     أنه يمكن ترح  واق. والخاص والثقة بها  

 عـن طريـق توسـيع    ،مـسائل الحوكمـة  ومـا يتـصل بـذلك مـن     مكاسـب سياسـية قـصيرة الأجـل     
  .امة في التخطيط للمشاريع ورصدهاالمشاركة الع
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ــق  -٥٠ ــى أواتُّفـ ــر إلى    علـ ــن النظـ ــه يمكـ ــذه نـ ــفها  هـ ــسألة بوصـ ــة المـ ــة في ذات أهميـ حاسمـ
 تحت مظلـة خطـة      القيام به  يجب   الذيمشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص،        اختيار

 القـسم انظـر كـذلك   ( اختيار كـل مـشروع علـى حـدة          على أساس رئيسية للبنية التحتية وليس     
وة بــسيطة وفعالــة،  ســيكون خطــالعموميــةلرقابــة ل إتاحــة هــذه الخطــة وقيــل إنَّ).  أدنــاه٧-بــاء
 أن يمكـن  في هـذا الـسياق، حيـث       الأحكـام القانونيـة الأمريـة     ي الحـذر مـن      كان يجب توخِّ   وإن

واســتُرعي انتبــاه النــدوة هنــا إلى تقريــر تــشاثم هــاوس المعنــون        . ة الرشــيدتــضعف الحوكمــة 
"Conflict and Coexistence in the Extractive Industry"ــذي قـــ ــ، ا ــشأن  دَّلـــ ــادات بـــ م إرشـــ

  .والنهوج المعايير
  بـشأن الحوكمـة    يوضـع مـستقبلاً     نـص تـشريعي      أيُّ علـى أن يتنـاول       اتُّفـق وباختصار،    -٥١

  :ما يلي
، داف الإنمائيـة الاجتماعيـة وغيرهـا      كيفية تحديد الاحتياجات العموميـة والأه ـ       )أ(  

  وتوضيحها وتقييمها؛
  ات القطاعين العام والخاص؛كيفية تحقيق التوازن بين احتياج  )ب(  
   مناسبة؛كيفية وضع معايير للسلوك  )ج(  
ــة   )د(   ــة  ضـــخم إدراج عـــدد اجتنـــابكيفيـ  مـــن الأهـــداف الـــسياساتية المتعارضـ

  .المشاريع في
تـستفيد مـن الخـبرات    أن  كذلك على ضرورة أن تؤكد الأحكام علـى الـشفافية و        واتُّفق  -٥٢

المتحدة  للأمملأمين العام   ا الحديث العهد من   التقرير   نَّأذلك إلى   إضافةً إلى   وأُشير  . التي نوقشت 
يـساعد  ) A/Res/68/168" (العولمة وآثارهـا علـى التمتـع الكامـل بجميـع حقـوق الإنـسان              "المعنون  

على إدماج معايير السلوك في مشاريع الـشراكة بـين القطـاعين العـام والخـاص بحيـث يـصبح مـن                      
  . والإرشادات الداعمة لهناسب المشريعي الاتفاق على الحكم التمجدداًالممكن 

    
    )٧٠-٦٤، الفقرات A/CN.9/819(مسائل التمويل والاستثمار   -٤  

مبـادرة التمويـل مـن      في  التقليـدي   التمويـل    أسلوب استمعت الندوة إلى رأي مفاده أنَّ       -٥٣
أس في ر في المائــة، والأســهم ٩٠ إلى ٨٠ بنــسبة الاســتدانةالــتي تعتمــد علــى (القطــاع الخــاص 

 مخـاطر   معظـمَ  من القطاع الخـاص      الطرفُأن يتحمَّل   يفترض  )  في المائة  ٢٠ إلى   ١٠بنسبة  المال  
 الـسلطات العموميـة تأخـذ علـى عاتقهـا       نَّ تُـشير إلى أ     العهـد  الحديثة التجارب   ولكنّ. المشروع
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منــها مخــاطر علــى مــستوى الطلــب علــى الخــدمات العموميــة و،  أكــبر بكــثير مــن المخــاطراًقــدر
  .داتة التمويل، وأنها تضمن تدفق الإيراوإعاد
 الضعف في النمـاذج القائمـة، كمـا ذُكـر، ومنـها الـسماح ببيـع الـديون                   واطنمَت  وأدَّ  -٥٤

 الـذين قـاموا   درِّ أرباح غير متوقَّعـة علـى المـستثمرين   في السوق الثانوية، إلى     الرأسمالية  والأسهم  
  . المخاطر التشغيلية واقعياتحقّق مواجهة المشاريع غير قادرة على جعلبالبيع، وإلى 

ل أساســي في هياكــل الــشراكات بــين    وُّ تحــتنطــوي علــى  هــذه الأحــداث  نَّ إوقيــل  -٥٥
 الـشراكات  هـذه  نص تشريعي جديـد بـشأن        وأُوصي بأن يتضمن أيُّ   . القطاعين العام والخاص  

لتمويـل   الـضعف واسـتيعاب أسـاليب ا       واطنلتـدارك م ـَ  نماذج إضـافية للـشراكات      بين القطاعين   
الحالية مـن شـأنها    من القطاع الخاص موَّلةصكوك مشاريع البنية التحتية الم أنَّ  وأُضيف  . المتغيرة
  .  عقبات أمام هذه النماذج الإضافيةأن تفرز

 تكـاليف المعـاملات في الـشراكات بـين القطـاعين العـام              أُبلـغ بـأنَّ   على ذلـك،    وعلاوةً    -٥٦
بـسبب الإفـراط في المـدفوعات المتعلقـة     خـذة في الازديـاد   آ قيمة المـشروع،    بالنسبة إلى والخاص  

ويزيـد  (عنـده الحفـاظ علـى الاسـتدامة         ر  ، بحيث وصلت إلى مستوى يتعذّ     بالعطاءات وبالرسوم 
ــةمخصَّــصاتعــن جــدا  ــإنَّ وبحــسب المــصرف الأوروبي للاســتثمار،  ).  الميزاني تكــاليف إدارة ف

شرة في المائـة    إلى ع ـ يمكـن أن تـصل       التـشغيل    المشروع في مرحلة ما بعد إبـرام العقـد وتكـاليف          
  .من تكلفة المشروع

ــرى، لا    -٥٧ ــة أخـ ــن ناحيـ ــاح تُومـ ــاص    تـ ــام والخـ ــاعين العـ ــشراكات بـــين القطـ ــصالح الـ لـ
مـوال  الأ منها مـثلاً  و-ستثمارها على المدى الطويل     لا يحتمل أن تتوفَّر  احتياطيات الأموال التي    

 الإطار الزمني للاستثمارات الطويلـة الأجـل        ويبيِّن. عدصناديق المعاشات والتقا   من   التي تُستمدّ 
ــة في مثــل هــذه الاســتثمارات ضــرورة إتاحــة هــذه     كــذلك لتلــك المؤســسات و  خبرتهــا الطويل

  . الأموال أمام الشراكات بين القطاعين العام والخاص
والعمـل بهـا    بديلـة   تمويـل    نتائج دراسات ومشاورات بـشأن نمـاذج         التشارك في وجرى    -٥٨
في التقاعديـة    اسـتثمارات صـناديق المعاشـات         اسـتخدامَ  وتضمنت النماذجُ . لممارسة الفعلية في ا 

 مــن أشــكال الملكيــة العموميــة؛     باعتبــاره شــكلاً  الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص      
 أو تمويـل سـهمي قبـل اشـتراء المـشروع            للاسـتدانة  للحـصول علـى تمويـل        المنافساتواستخدام  

 مـثلاً  (الـديون ؛ وترتيبـات الحكومـات لتجميـع        )المقلـوب في أسـتراليا    لعطاء  ا نموذج   مثلاً(نفسه  
 لاختيــار مـــديري  المنافــسات ؛ واســـتخدام ) في المملكــة المتحــدة   للـــديونالتجميعــي النمــوذج  

وفيمــا يتعلــق بــنظم إدارة العقــود في هــذا النــوع مــن   . هئشــركات المــشروع، أيــضاً قبــل اشــترا 
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توزيــع الأربــاح، والنمــاذج الــتي تــضمن فيهــا   علــى لا تقــوم ج، أُشــير إلى النمــاذج الــتي  والنــه
 أن تقلِّـل مـن     النمـاذج    وأُشير إلى أنَّ من شـأن هـذه       .  للعائد الداخلي  السلطات العمومية معدلاً  

مــدة المعاملــة وتكلفتــها، وأن تــسمح للــسلطات العموميــة بالحفــاظ علــى ســيطرتها علــى تقــديم  
  .  المشار إليها أعلاه المال السهميرأس إلى الديونالخدمة عن طريق قلب نسبة 

لـشراكات بـين القطـاعين العـام        العمليـة الإجرائيـة ل     التعقيـدات في     وفي حين لـوحظ أنَّ      -٥٩
ــني    ــا تع ــدَضــمناً والخــاص وعقوده ــاع تكلفتــها، رأى     المزي ــراءات وارتف ــن التعقيــد في الإج  م

 تفــوق ات ينبغــي أن الخــدمتقــديمَ القطــاع الخــاص تــولي في ات الكفــاءنَّمــشاركون آخــرون أ
  بـين القطـاعين، وأنَّ      الـشراكات  مـن مـشاريع هـذه     مـشروع   أيِّ  الإضافية المتولدة في    التكاليف  
 يُنقـل ، إذا لم    وعلـى نحـو مماثـل فإنـه       . الـشراكات لهـذه    السياساتية الأساسـية     المسوّغاتهذا من   

هـذه  ذلـك يُفقـد    إلى الطرف من القطاع الخـاص، فـإنَّ   الخدمات وما يقترن به من مخاطر    تقديم  
وظيفة من وظائفها الأساسية، وقد لا تُصبح المـشاريع شـراكات بـين             بين القطاعين   الشراكات  
  .  أعلاه١٩في الفقرة المبيَّن  بالمعنىالقطاعين 

رت النــدوة إجــراء المزيــد مــن الدراســة لطبيعــة العقبــات الــتي تعتــرض نمــاذج    رَّقــقــد و  -٦٠
بعـض النمـاذج الموصـوفة، وضـرورة        لاعتبـار إلى حداثـة      ا وذلـك بـالنظر بعـين     التمويل الناشـئة،    

واستناداً إلى الافتـراض بأنـه لا يمكـن    .  للعمل في توصيتها المقدمة إلى اللجنة    واضحوضع نطاق   
إدماج هذه النماذج في نص تشريعي بشأن الشراكات الأساسية بين القطاعين العـام والخـاص،       

 طويلة الأجـل في مجـال تطـوير البنيـة التحتيـة وتقـديم       مناسبةاستثمارات اجتذاب  أهمية  وباعتبار  
 مقترحــات أخــرى بــشأن كيفيــة مقبــلم إلى اللجنــة في وقــت دَّالخــدمات العموميــة، ســوف تُقــ

وفي هذه الأثناء، سوف يقتصر نطـاق العمـل المقتـرح           .  النماذج بخصوص هذه وضع تشريعات   
  .الشراكات الأساسية بين القطاعينعلى 

    
  لين صغار مشغِّبالتعاون مع لعام والخاص  القطاعين االشراكات بين  -٥  

)A/CN.9/819 ٧٦-٧١، الفقرات(    
في  بين القطـاعين العـام والخـاص         هذا النحو استمعت الندوة إلى وصف لشراكات من         -٦١

ــة الحجــم  صــغيرة مــشاريع ــا وأمريكــا اللاتيني ــوحظ عــدم وجــود تعريــف   . في أفريقي  للتعــبيرول
علــى الــصعيد المحلــي   عمومــاً  المــشاريع توجــد  ولكــن هــذه تــه، في حــد ذا" صــغيرة الحجــم "

الشراكات بـين القطـاعين العـام       مشاريع  والإقليمي، وأنها عموما أصغر حجماً وأقصر مدة من         
 النــوع مــن الــشراكات هــذابلــغ عــن وجــود أُو. والخــاص الأساســية التقليديــة الموصــوفة أعــلاه 
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ــصغيرة ــات  في الحجــم ال ــات والم قطاع ــسياحة، والإســكان   خــدمات النفاي ــاه، وال ــومي، ي العم
  . القطاعات الخدميةوغيرها من

ــي  -٦٢ ــسيم    وارتُئ ــادة تق ــه يمكــن زي ــذا أن ــشراكات   ه ــن ال ــوع م ــين    الن ــصغيرة الحجــم ب ال
بــين القطــاعين شــبه ســيادية وشــراكات بــين القطــاعين إلى شــراكات القطــاعين العــام والخــاص 

زئيــة في إطــار عــام تــشريعي ومؤســسي  مــن الأســهل دمــج الــشراكات الجنَّ، وأ صُــغرىجزئيــة
ولـوحظ  . شهد بتجربـة المغـرب في هـذا الـصدد         واست ـُ.  بين القطاعين العام والخـاص     للشراكات

 يفيــد في زيــادة ذات الحجــم الــصغيرتجميــع الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص أنَّ أيــضا 
  .  الشراكات بين القطاعين العام والخاص كما يزيد من كفاءتهاحجم
، مثلمـا    بـين القطـاعين     الـشراكات   في صميم هذه   يكمن هناك مفهوماً    ومع ذلك، فإنَّ    -٦٣

القطـاعين العـام   أنَّ هو الحال بالنـسبة لجميـع الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص، يفيـد ب ـ           
، باسـتخدام عقـود     المقترنـة بـه   المخـاطر   في  والخاص يوافقان على التشارك في تقـديم الخـدمات و         

لين صـغار   شغِّ م ـ بالتعـاون مـع   بين القطـاعين    وتتطلب الشراكات   . متيازاتالاات  دمات وآلي الخ
مة حسب الحاجة، ودعم مؤسسي مناسب وفعـال،        مَّحوكمة جيدة ومص  لل بُنى تنظيمية وجود  

رقــابي وحالــة مــن الــيقين القــانوني والممارســة الجيــدة، ولكــن يلــزم أيــضاً وجــود إطــار تنظيمــي  
بقـدرٍ   تكـون باهظـة   ريـد لتكـاليف المعـاملات ألاَّ   مـا أُ  إذا  ،ودط للإجراءات وأشـكال العق ـ    سَّمب
 الـشراكات تـوفير مـا تحتاجـه مـن      هـذه ومـن العوامـل الحاسمـة في نجـاح     .  من الإقدام عليها  نعما

أدوات مالية مبتكرة وتطوير القـدرات وإرشـادات الخـبراء، كمـا ينبغـي تـشجيع المجتمـع المـدني                   
العمـل الـذي قـام بـه مجلـس الدولـة الفرنـسي، بالاشـتراك                بد   في هذا الصد   وّهونُ. على المشاركة 

  . مجتمع من الممارسينمع وكالة التنمية الفرنسية والبنك الدولي، في إنشاء 
وفيمــا يتعلــق بالتمويــل، أشــير إلى ضــرورة اســتكمال التمويــل العمــومي بــالإقراض           -٦٤

مــصارف التنميــة المــصرفي ووســائل أخــرى لتمويــل المــشاريع، وذلــك باســتخدام مؤســسات ك 
وأثــير تــساؤل . ومؤســسات التمويــل البــالغ الــصغر وغيرهــا مــن المنظمــات والمؤســسات المدنيــة

 النماذج في نص تشريعي بشأن الشراكات بـين القطـاعين           هذهبشأن مدى إمكانية إدماج مثل      
  . العام والخاص

في تنــاول شـير إلى الــصعوبات الـتي وقعـت في الــسنوات الماضـية     أُ علـى ذلــك،  ةًوعـلاو   -٦٥
 إلى مخــاطر أن يكــرر هــذا جزئيــامــسائل التمويــل البــالغ الــصغر في الأونــسيترال، والــتي تعــزى   

وعلـى نحـو مماثـل، حُثَّـت النـدوة علـى            .  مـن أعمـال    العمل ما تقوم به الهيئات الإنمائية الأخـرى       
وفير بيئـة   توصيات تكرر ما تقوم به الأونسيترال حاليا من أعمال في سـياق ت ـ            أيِّ  ب إصدار   تجنُّ
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ــة  ــات قانوني ــيح الإمكان ــصغيرة والمتوســطة، وإن أشــير إلى    تت ــصغرى وال ــشآت ال تلــك أنَّ  للمن
وليس القـصد منـها أن       على إضفاء الطابع الرسمي على الأعمال التجارية،         حالياالأعمال تركز   

  .موضوع الشراكات مع القطاع العام تشمل
 بــين القطــاعين العــام والخــاص شراكات  النــوع مــن ال ــهــذاد علــى أهميــة تيــسير  وشُــدِّ  -٦٦

ــاون  ــع بالتع ــشم ــن القطــاع الخــاص في   غِّم ــشأن   أيِّ لين صــغار م ــل ب ــشريعي مقب ــذهنــص ت  ه
بيد أنه لم يتضح مـا إذا كـان         .  مساهمتها المحتملة في التنمية المستدامة     وذلك باعتبار الشراكات،  

سية بـين القطـاعين العـام       الـشراكات الرئي ـ  بـين القطـاعين في       الشراكات   هذهمن الممكن إدماج    
البالغـة الـصغر نظامـاً      يتناولها نص تشريعي مقبـل، إذ قـد تتطلـب المـشاريع             وف  والخاص التي س  

 في حين قد تكون المنشآت الصغرى والـصغيرة والمتوسـطة قـادرة علـى العمـل في                  امبسطاً جد ،
 علـى   اتُّفـق  ومـن ثم،  . مم من أجل الشراكات الأساسـية بـين القطـاعين العـام والخـاص             نظام صُ 

 المــسألة أثنــاء وضــع نــص بــشأن الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص، مــع  هــذهالنظــر في 
مراعاة ما تحرزه الأونسيترال مـن تقـدم في عملـها بـشأن إنـشاء بيئـة قانونيـة تمكينيـة للمنـشآت                      

 الــشراكات بــشأنالــصغرى والــصغيرة والمتوســطة، والعقبــات الــتي قــد يــشكلها نــص تــشريعي  
مع مشغلين صغار مـن القطـاع       بالتعاون  لشراكات  أمام ا ية بين القطاعين العام والخاص      الأساس

ويمكـن بعـد    .  الـشراكات، وغيرهـا مـن التطـورات        هـذه الخاص، والخبرات المكتسبة في تـشغيل       
ذلك تقديم توصـية إلى اللجنـة بـشأن الأعمـال المقبلـة في مجـال الـشراكات بـين القطـاعين العـام                  

  .لمشغلين الصغار من القطاع الخاصع اوالخاص المعقودة م
    

بين القطاعين العام والخاص وغيره من القوانين الاتساق بين قانون الشراكات   -٦ 
)A/CN.9/819 ٩٢-٧٧، الفقرات(    

ــأُ  -٦٧ ــأرَّق ــذا ضــمان نَّ ب ــين      ه ــشراكات ب ــشاريع ال ــر حاســم في نجــاح م ــو أم ــساق ه  الات
ويتنــاول . اتــساع نطــاق القــوانين ذات الــصلة  علــى وسُــلِّط الــضوء. القطــاعين العــام والخــاص

وتشمل المـسائل الـتي أبلـغ عـن ضـرورة تحـديثها أو إضـافة            . الدليل التشريعي الحالي الكثير منها    
ــالترخيص،      ــه، والمــسائل المتعلقــة ب أحكــام بــشأنها القــوانين المتعلقــة بتــشجيع الاســتثمار وحمايت

 مثـل المخـاطر     -ت التي تشكل مخاطر ناشـئة       وحماية البيانات والإفصاح عن المعلومات، والمجالا     
  . النامية والمتقدمة على حد سواءالسياسية في البلدان

 أكثـر الحلـول فعاليـة لهـذا النـوع مـن المـسائل هـو وضـع دليـل                     وأشارت النـدوة إلى أنَّ      -٦٨
  . شامل لدعم النص التشريعي المقبل بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاص
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ــل في ا  -٦٩ ــضاً إنَّ وقي ــدوة أي ــوانين      لن ــومي وق ــتراء العم ــوانين الاش ــين ق ــداخل ب ــسألة الت  م
 بــشأن الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص  تُوضــع مــستقبلاًتــشريعات أيِّ الامتيــازات و
 العديـــد مـــن الـــدول أخـــذت تتنـــاول مـــسألة تـــاج إلى دراســـة متأنيـــة ولا ســـيما أنَّســـوف تح

 كجــزء مــن العمــل الــلازم لتحــديث نظــم الاشــتراء   الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص 
 التنسيق مع النـهج الـذي تتبعـه الوكـالات المانحـة، مثـل مـصارف التنميـة            نَّئي أيضاً أ  رُو. لديها

  .الفائدة على الدولأن يعود ب هو كذلك من شأنهالمتعددة الأطراف، 
بعـد   )٦(د لمكافحة الفـسا  وأشارت الندوة إلى أنه نظراً لبدء سريان اتفاقية الأمم المتحدة           -٧٠

ا م ـإدماجه هناك مجالين على وجـه الخـصوص ينبغـي    نَّ مشاريع البنية التحتية، فإصكوكصدور  
  . بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخاصيوضع مستقبلاً نص تشريعي في أيِّ

    
    زاهة تدابير مكافحة الفساد وتعزيز الن  )أ(  

قبل بشأن الشراكات بين القطـاعين العـام والخـاص أن           ، ينبغي للنص التشريعي الم    بدايةً  -٧١
القطـاع   ("١٢والمـادة   ") المشتريات العمومية وإدارة الأموال العمومية     ("٩يفي بمتطلبات المادة    

وينبغي للأحكام والإرشـادات الداعمـة أن   . اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد   من  ") الخاص
مبــادئ منظمــة التعـاون والتنميــة في الميــدان الاقتــصادي  تـستفيد أيــضا، علــى ســبيل المثـال، مــن   

المتعلقة بالحوكمـة العموميـة للـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص، ومـن دليـل لجنـة الأمـم                
المتحــدة الاقتــصادية لأوروبــا بــشأن تعزيــز الإدارة الرشــيدة في مجــال الــشراكات بــين القطــاعين 

  .جي للاشتراء العموميترال النموذالعام والخاص، وقانون الأونسي
    

    تضارب المصالح  )ب(  
د لتـضارب المـصالح في الـشراكات بـين القطـاعين العـام          قَّ ـط الضوء على الطـابع المع     سُلِّ  -٧٢

 تلـك المـشاريع مـن تعـدد لأصـحاب المـصلحة والترتيبـات               ما تشتمل عليـه   شير إلى   أُوالخاص، و 
ف قــد تمتلــك صــفات متباينــة في مختلــف  الأطــراأنَّ مــا يزيــد مــن تعقيــدها هــو  أنَّ التعاقديــة، و

  .نشوء نزاعات عند وخصوصاًالعقود المبرمة، ومن ثم فقد تنشأ حالات تضارب في المصالح، 
 الأونـسيترال لمـشاريع البنيـة       صـكوك ولوحظ أيضاً عدم وجود أحكام تُعـنى بـذلك في             -٧٣

 الـنص التـشريعي     نَّى أ فـق عل ـ  واتُّ. ا مـن النـصوص     من القطاع الخاص وفي غيره ـ     موَّلةالتحتية الم 

                                                           
 :ع الشبكي أيضاً في الموقةمتاحوهي . ٢٣٤٩د ، المجلمجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )6(  

www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf.  

www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50024_A.pdf
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المقبل ينبغي أن يعالج مسائل تضارب المـصالح علـى المـستويين الشخـصي والتنظيمـي علـى حـد           
 مـن اتفاقيـة مكافحـة الفـساد علـى وجـه الخـصوص،               )ه ()١ (٩ و ٨سواء، وأن ينفـذ المـادتين       

ات وأن يشمل إصدار إعلانات بشأن المـصالح، وإجـراءات الفـرز ومتطلبـات التـدريب والترتيب ـ      
وينبغي للنص التشريعي المقبل أن يـستند، عـلاوة علـى القـانون النمـوذجي للاشـتراء                 . التعاقدية

  . بشأن الامتيازات٢٠١٤بي لعام والعمومي، إلى التوجيه الصادر عن الاتحاد الأور
 مصادر المواد المتاحة تـشير إلى إمكانيـة الاتفـاق مـرة ثانيـة علـى الحكـم                   نَّفق على أ  واتُّ  -٧٤
  .عي المناسب والإرشادات الداعمةيالتشر

    
  ، A/CN.9/820(تخطيط المشاريع، بما في ذلك توزيع المخاطر والدعم الحكومي   -٧  

    )٧-١الفقرات 
 مـن القطـاع الخـاص وغيرهـا     موَّلـة ة التحتية المي مشاريع البنصكوك نَّ أمعشير إلى أنه  أُ  -٧٥

ط قطـاعين العـام والخـاص تتنـاول مـسألة تخطـي         من النـصوص الدوليـة المعنيـة بالـشراكات بـين ال           
 وخـصوصاً ،  معـيَّن  مـوطن ضـعف      هذا الجانـب   البنك الدولي، وجهات أخرى،      يعتبرالمشاريع،  

  .خطة مشاريع قيد الإعدادتعلق بوضع فيما ي
ن المجالات الرئيسية الـتي يلـزم وضـعها في الـنص التـشريعي المتعلـق بالـشراكات                  مَّوتتض  -٧٦

تحديــد الاحتياجــات مــن الخــدمات العموميــة وترتيبــها  : م والخــاص مــا يلــيبــين القطــاعين العــا
حسب الأولويـة مـن خـلال وضـع خطـة رئيـسية للبنيـة التحتيـة، وضـمان وجـود إطـار ميزانيـة                  

الجزئـي، وضـمن الخطـة    الاقتصادي ا على المستوى أمَّ. الكليالاقتصادي شفاف على المستوى    
، للجـدوى مـن الأعمـال      بالرجوع إلى دراسـة تحليليـة        المشاريعفرادى  الرئيسية، فيمكن تخطيط    

المقارنة بين الاشتراء الحكـومي     عوامل  ل التكاليف، و  مُّوالقيمة مقابل الأموال، والقدرة على تح     
والاشتراء في إطار الشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص باسـتخدام القطـاع العـام كأسـاس               

  .وغيرها من الآلياتللمقارنة، 
 إعــداد المــشاريع مــن خطــة علــى الأهميــة الحاسمــة لتحقيــق الــشفافية في اتُّفــق وفي حــين  -٧٧

 الخطـط الموضـوعة     ، فقـد اتُّفـق أيـضاً علـى أنَّ         مي العطـاءات  دِّمشاركة مق ـ على  تشجيع  الحيث  
مــة علــى نحــو معقــول قبــل  ي أن تكــون قــد وصــلت إلى مرحلــة متقدِّ للمــشاريع المقترحــة ينبغ ــ

إذا لم يكن بالإمكان إثبات الجدوى التجارية للمـشروع في تلـك            فقيل إنه   . تقديمها إلى السوق  
  .كافيا من غير المحتمل أن تجتذب عملية الاشتراء الناجمة عن ذلك اهتماماً نَّالمرحلة، فإ
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فــق أيــضا علــى إمكانيــة تقــسيم هــذه المرحلــة مــن دورة المــشروع إلى مــرحلتين          تُّوا  -٧٨
سة ما إذا كـان ينبغـي اسـتخدام شـراكة بـين القطـاعين               تهدف المرحلة الأولى إلى درا    : رئيسيتين

بـع هـذه المرحلـة      وقيـل إنـه ينبغـي أن تتّ       . العام والخاص أو اتباع طريقة اشـتراء عمـومي تقليديـة          
. خطوات محددة مسبقاً وأن تشترك جميع المؤسـسات ذات الـصلة في الدولـة المعنيـة في تنفيـذها            

شروع لعرضـه علـى الـسوق، أي ضـمان إمكانيـة تنفيـذ              ا المرحلة الثانيـة فتتمثـل في إعـداد الم ـ         أمَّ
  . الإطار الزمني ونهج التمويل

ط الضوء على الحاجـة إلى إدمـاج عمليـة التخطـيط في الإطـار المؤسـسي، ومـن ثم                لِّوسُ  -٧٩
 نص تشريعي مقبل بشأن الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص ينبغـي أن       أيَّأنَّ فقد اعتبر  

  .ات الرئيسية التي يتعين اتباعها لوظيفة التخطيط والإجراءيحدد اختصاصات معينة
 مرحلـة التخطـيط مرحلـة حاسمـة في ضـمان المراعـاة الكافيـة للطبيعـة                  نَّ علـى أ   شُدِّدكما    -٨٠

الطويلة الأجل لمشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بحيث يمكـن أن تُحـدد في وثـائق                 
الـتي تتــضمن شـروطاً تـنظم عمليـة إجـراء التعـديلات وتوســيع       التمـاس العطـاءات العقـود المعقـدة     

ذكرت أيـضا أهميـة ضـمان أن تكـون          تُواس ـ. نطاق الخدمات الواجـب تقـديمها، وشـروطاً أخـرى         
 نَّفـق علـى أ    واتُّ. جميع شروط العقـد ذات الـصلة، في العقـود العامـة والإداريـة، معروفـة ومعممـة                 

 تقلــيص زمــن وتكلفــة عمليــة التمــاس اعدا علــىمــن شــأنهما أن يــسالتخطــيط والإعــداد الجيــدين 
  .نوعية العطاءات والعقود الناتجة وأن يعزِّزا على تقديم العطاءات، وأن يشجِّعاالعطاءات، 

فق أيـضاً علـى ضـرورة نـشر الخطـط الرئيـسية للـبنى التحتيـة، ولكـن بـشرط وضـع                       واتُّ  -٨١
مي العطــاءات دِّ لمقــاًحقوقــمــة أو تلــك الخطــط لا تنــشئ واجبــات ملزِأنَّ بــحكــم صــريح يفيــد 

مـن شـأنه     ذلـك    فـإنَّ إلاَّ  و) موذجي للاشـتراء العمـومي    مثلما هو الحال في القانون الن     (المحتملين  
 آليات الشفافية تلك قـد تقلـل مـن مخـاطر          ذلك، قيل إنَّ  وإضافة إلى   . يعيق التخطيط بفعالية  أن  

اعد في اتبـاع نهـج أفـضل بـشأن     بشأن المـشاريع، كمـا أنهـا قـد تـس     غير السليم التفاوض المباشر  
  ). أدناه١٢ باء القسمللمزيد في هذا الشأن، انظر (سة الاقتراحات غير الملتمَ

 أن يتناول النص التشريعي تخطيط المشاريع وإعـدادها، وأن          وجوبفق على   تُّولذلك ا   -٨٢
اد المـشار    مـن القطـاع الخـاص وغيرهـا مـن المـو            موَّلة مشاريع البنية التحتية الم    صكوكيستند إلى   
 قوانين الاشـتراء العمـومي لا تتنـاول عمومـا مرحلـة تخطـيط المـشاريع،         نَّولوحظ أ . إليها أعلاه 

ومـن ثم، يجـب أن تـشجع    . أو لا تتناول في الواقع الحاجـة لوضـع خطـط رئيـسية للـبنى التحتيـة              
ــة         ــق شــروط متكافئ ــى ضــمان تطبي ــدول عل ــل ال ــشريعي المقب ــنص الت ــصاحبة لل الإرشــادات الم

دولـة، بـصرف    أيِّ  ة على جميع مشاريع تطوير البنية التحتيـة والخـدمات المرتبطـة بهـا في                ومتسق
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 الحوكمــةمــشروع معــين، وذلــك تحقيقــاً لأغــراض أيِّ النظــر عــن آليــة التمويــل المــستخدمة في 
  .علقة بتمويل المشاريع بحد ذاتها وتجنباً لتشويه القرارات المتةالرشيد
 تنفيـذ الأحكـام المتعلقـة بـالتخطيط والإعـداد يحتـاج إلى           نَّوعلى الـرغم مـن الإقـرار بـأ          -٨٣

ــدرات وجهــود دعــم كــبيرة، فقــد اتُّ   ــى  ق ــشريعي والإرشــادات،   أنَّ فــق عل ــصميم الإطــار الت ت
بالاستناد إلى المـصادر المـذكورة أعـلاه والخـبرات الوطنيـة، يـشير إلى إمكانيـة التوصـل إلى حـل              

  .تشريعي توافقي
    

    )١٤-٨، الفقرات A/CN.9/820(دعم الحكومي توزيع المخاطر وال  -٨  
 توزيـع المخـاطر     يـستند إليـه   لآراء بشأن المبدأ الرئيسي الذي      في ا استُذكر الاتفاق العام      -٨٤

 المخـاطر   تـدبُّر  الطـرف الأكثـر قـدرة علـى          وهو أنَّ : ين القطاعين العام والخاص   في الشراكات ب  
يفـرز   هـذا المبـدأ      بيـد أنـه أُشـير إلى أنَّ       . لـها مَّأن يتح  ا هو الـذي ينبغـي لـه       والتخفيف من تأثيره  

ن حـسّ  أن تُ  التفـصيلية فعلى حين يمكـن لدراسـات الجـدوى         . ة في الممارسة العملية    جمّ صعوبات
 قـد تـتغير علـى    أنَّ المخـاطر  يـصعب اسـتبانتها وتعريفهـا وقياسـها، كمـا      فإنـه من فهم المخاطر،  
  .مدار عمر المشروع

 مـن الأطـراف، كمـا    لأيٍّ تحت الـسيطرة التامـة   المخاطر كونلا ت، قد  وعلى نحو مماثل    -٨٥
فعلى سـبيل المثـال،     . على نحو مختلف  وتُحدد خصائصها   المختلفة  يمكن أن تنظر إليها الأطراف      

يختلف مفهوم المخاطر والتوقيتات والمغانم فيما بين المهندسين والـشركات الإنـشائية، وكـذلك              
لضمانات الحكومية ضرورية حتى في حالـة المخـاطر الـتي قـد     وقد تكون ا . ينلموِّبينهما وبين الم  

  . لسيطرة سلطة المشروع المعنيةكليالا تخضع 
 قبـول  مـن  ثقـافي أو مؤسـسي   نفـور  ذلك، لوحظ أنه يمكن أن يكون هناك  وإضافةً إلى   -٨٦

مفهوم الدفع مقابل نقل المخاطر إلى طرف من القطاع الخاص، حيث أنه بوسع القطـاع العـام                 
 عــن إمكانيــة وجــود نقــل كــذلك أُثــيرت تــساؤلات.  عــن طريــق تجميــع المخــاطرذاتيــاأمين التــ

 حيـث سـيكون مطلوبـاً مـن      -حقيقي للمخاطر في مجـال تـوفير الخـدمات العموميـة الـضرورية              
  .العمومية ضمان استمرارية الخدمةالسلطة 

ــرح أن يُنظــر في المخــاطر والمغــانم      -٨٧ ــأيْ(ومــن هــذا المنظــور، اقتُ ستوى المعقــول مــن   الم
ويجـب بعـد   .  المـستوى المتفـق عليـه مـن التـوازن في العقـد إجمـالاً       بلوغمعاً بحيث يمكن    ) الربحية

. ذلك الحفاظ على التوازن الأساسي للمشروع مـن خـلال التعـديل حـسبما تقتـضي الظـروف               
دوث ح ـر المخاطر على المدى الأطول، ومواءمـة آليـات منـع            ويجب أن تستند الأحكام إلى تدبّ     
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، واتبـاع نهـج     المنتظمـة  الاجتماعـات    بغية تناول موضـوع   زاعات الواردة في الدليل التشريعي        الن
  . إقامة الشراكات وقواعد إدارة التغيير

 علــى نحــو تُطبَّــق يجــب أن ة الرشــيدالحوكمــةمبــادئ أنَّ د علــى وفي هــذا الــصدد، شُــدِّ   -٨٨
 الــصلة، ويمكــن أن يكــون نهــج العقــد    تغــييرات في المــشروع والاتفاقــات ذات متــساو علــى أيِّ

القـائم علـى جـودة المـشروع عنـد الموافقـة عليـه المطبـق في          الإجرائي المُطبـق في أسـتراليا، والنـهج     
لممارسـات  الأمثلـة المفيـدة علـى ا      المطبق في المملكة المتحـدة مـن         النرويج، ونموذج البوابة المجتمعية   

التعامـل مـع الانحيـاز للتفـاؤل المُلاحـظ في      وهي تتضمن، بـصفة خاصـة إرشـادات بـشأن           . الجيدة
أسـهم   تعزيـز المـشاركة في       نَّوقيل، علاوة على ذلـك، إ     . الشراكات بين القطاعين العام والخاص    

وقش في القـسم المعـني بمـسائل التمويـل          اريع على المـدى الطويـل، بحـسب مـا ن ـُ          رأس المال في المش   
  .خاطر فعالاً طوال عمر المشروعى نقل الموالاستثمار أعلاه، يمكنه أن يسهم في ضمان أن يبق

 على أن يُنص على هذه المسائل في نص تشريعي بشأن الـشراكات الأساسـية بـين                 واتُّفق  -٨٩
المـصادر المرجعيـة    أنَّ  ، و والإعـداد القطاعين العـام والخـاص كجـزء أساسـي مـن عمليـة التخطـيط                

سائل الإضـافية المعنيـة بالـشراكات غـير         ويمكـن اقتـراح الم ـ    . تُشير إلى إمكانيـة توافـق الآراء بـشأنها        
  .  يُضطلع بها مستقبلاًإلى اللجنة في إطار أعمال منفصلةفقط الأساسية بين القطاعين 

    
    )٢٠-١٥، الفقرات A/CN.9/820(اختيار الشريك في المشروع   -٩  

تيـة  لة الـواردة في صـكوك مـشاريع البنيـة التح          استمعت الندوة إلى موجز للأحكام المفـصَّ        -٩٠
الطرائـق التقليديـة للاشـتراء      أنَّ  وأُشـير إلى    .  من القطـاع الخـاص بـشأن إجـراءات الاختيـار           موَّلةالم

العمومي، التي تتمحور حول المناقصة المفتوحة، لا تلائم مشاريع الشراكات بـين القطـاعين العـام         
جي للاشــتراء  وإن كانــت قــوانين الاشــتراء الحديثــة، ومنــها قــانون الأونــسيترال النمــوذ؛والخــاص

 تتــضمن التفاعــل بــين الــسلطة العموميــة ومقــدِّمي  ملاءمــةًالعمــومي، تــضم طرائــق اشــتراء أكثــر  
وأُشـير أيـضاً إلى     ).  أو كلـها معـاً     في صورة مناقشات أو حوار أو مفاوضات      (العطاءات المحتملين   

كـثير   بـين     تجمـع  - وهي طلب الاقتراحات المقترن بحوار       - القانون النموذجي يتضمن طريقة      أنَّ
 مـن القطـاع الخـاص،       موَّلـة  سمات طريقة الاختيار الواردة في صكوك مشاريع البنية التحتيـة الم           من

لاتحـاد الأوروبي بـشأن الحـوار التنافـسي، والـصرامة الإجرائيـة للمناقـصة علـى                 ا المتَّبع في والإجراء  
  ). المتعددة الأطرافرف الإنمائية مجرّبة ومختبرة تستخدمها المصاطريقةوهي نفسها (مرحلتين 

إجـراءات اختيـار الـشراكات بـين القطـاعين العـام          أنَّ  وعلى الـرغم مـن ذلـك، لـوحظ            -٩١
والخاص تحتاج إلى اسـتيعاب الإفـصاح عـن طائفـة مـن الـشروط والأحكـام الخاصـة بالمـشروع                     
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أوســع مــن تلــك الخاصــة بــإجراء الاشــتراء العمــومي، والحاجــة في الغالــب إلى مفاوضــات مــع   
غرض إبرام عقد، وإمكانيـة إجـراء تغـييرات في المرحلـة التـشغيلية              لفي المشروع   المختار   الشريك

  .بعد إبرام العقد
ــرام    أنَّ واســتُذكر   -٩٢ القــانون النمــوذجي للاشــتراء العمــومي يحظــر المفاوضــات بــشأن إب

وأوضحت تجارب الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص            . العقود لأسباب تتعلق بالحوكمة   
 هـو  -ين مـوّل  مثـل الم -السماح بـدخول أطـراف في المعاملـة بخـلاف الـشريك في المـشروع               أنَّ

 علـى عـدم الـسماح       واتُّفـق .  إجـراء المفاوضـات في هـذه المرحلـة         الـذي ذُكـر بخـصوص     السبب  
 المخـاطر الـتي     لاجتنـاب للأطراف التي لم تشارك في عملية الاختيار بالمـشاركة في المفاوضـات،             

  . في القانون النموذجيالحظر أساس والتي هي على وجه التحديد، ةالرشيد الحوكمةقد تهدد 
التــشريعات الحديثــة المعنيــة أنَّ وفيمــا يتعلــق بــالتغييرات في شــروط المــشروع، شُــدّد علــى   -٩٣

 نَّومــن ثم فــإ. بالاشــتراء قــد تتطلــب إجــراء عمليــة اشــتراء جديــدة إذا اعتُــبرت التغــييرات أساســية 
  . الشراكات بين القطاعين العام والخاصالمواءمة مع لعمومي تحتاج إلى بعض إجراءات الاشتراء ا

واستمعت الندوة إلى تفاصيل الإصلاحات التي يـضطلع بهـا مـصرف التنميـة الأفريقـي                  -٩٤
. لتحديث نظام الاشتراء الخاص به، بما في ذلك ما يتعلق باشتراء مشاريع البنية التحتية المركبـة               

الأساس الذي تستند إليه سياسات المصرف المعنيـة بالاشـتراء المـستمدة            وقُدمت تفاصيل بشأن    
التعويـل  عـة   وذُكر أنَّ من النتائج المتوقَّ    . تشاورية والحدود الزمنية  من قانونه الأساسي والعملية ال    

ليــة الــتي ســبق مناقــشتها في  علــى الأطــر المؤســسية لتحقيــق معــايير الحوكمــة والفعابقــدر أقــوى
ومن هـذا المنظـور     . ثارة ينظر برنامج الإصلاح في العديد من المسائل الم        فسوفومن ثم    الندوة؛

د مـــصرف التنميـــة الأفريقـــي دعمـــه لإعـــداد الأونـــسيترال لـــنص تـــشريعي بـــشأن  أيـــضاً، أكَّـــ
  . الشركات بين القطاعين العام والخاص

 المـصارف    بـين   على أهمية اتباع نهـج متـوائم تجـاه المبـادئ والإجـراءات الرئيـسية               واتُّفق  -٩٥
يـصدر عـن     افالعديد من الدول التي قد تـستخدم نـص        . الإنمائية المتعددة الأطراف والأونسيترال   

ستكون أيضاً مـن البلـدان المقترضـة مـن تلـك      بين القطاعين  الشراكات هذهالأونسيترال بشأن  
. ملتبـاين، فـسوف تتـضرر قـدراته    المصارف، وإذا اضطر المسؤولون إلى استخدام نظم شـديدة ا   

فق على أنـه سـيكون مـن الممكـن تحقيـق توافـق لـلآراء بـشأن تحـديث أسـلوب الاختيـار في                         واتُّ
  .  من القطاع الخاص في ضوء المسائل الموضحة أعلاهموَّلةصكوك مشاريع البنية التحتية الم
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    )٢٣-٢١، الفقرات A/CN.9/820(منح الأفضلية للمؤسسات المحلية   -١٠  
ومنـها نظـم المـصارف      ( العديـد مـن الـنظم        إنَّوضـوع، حيـث     برزت حساسية هـذا الم    أُ  -٩٦

 الأفـضليات   هـذه تحظـر   ) الإنمائية المتعددة الأطراف والاتفاقـات الإقليميـة بـشأن التجـارة الحـرة            
بيــد أنــه عنــدما وُضِــع القــانون النمــوذجي للاشــتراء  . يــات الاشــتراء المــشمولةلفيمــا يتعلــق بعم

ع الدول وتلك الجهات إلى وضـع حـل محكـم الـصياغة في              عة م مي، أدت المناقشات الموسَّ   العمو
 الأفـــضليات، رهنـــاً بالالتزامـــات الدوليـــة بهـــذهوسُـــمح، مـــن حيـــث الجـــوهر، . ذلـــك الـــنص

نــص أيِّ  علــى اتبــاع هــذا النــهج في  واتُّفــق. وضــمانات صــارمة متعلقــة بالــشفافية والحوكمــة 
  .عين العام والخاصتشريعي بشأن الشراكات بين القطا

 إدراج تعقيـدات بيئـة الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص        أنَّ من اللازم ضيف  وأُ  -٩٧
ــشريعي   ــشأن مرتقــب في نــص ت ــذهب ــشراكاته ــب، ســوف تُط .  ال ــوفي الغال ــضليات بَّ ق الأف

الاقتـصادية الداعمـة للمنـشآت الـصغيرة والمتوسـطة والفئـات            -وغيرها مـن الـبرامج الاجتماعيـة      
 وســوف يتطلـب التقيــيم   فقـط؛ ى مــستوى العقـود مــن البـاطن  عل ـمــن المزايـا  المحرومـة  الأخـرى  

ــيم     ــايير التقي ــضليات في ســياق مع ــات  الخاصــةالكمــي للأف ــة والالتزام ــديم الخاصــة بالنوعي  بتق
لـضمان تـوافر المـؤهلات المناسـبة        أنَّ  فـق علـى     واتُّ. زيد من المشاورات والدراسـات    الخدمات الم 

  . أهمية كبرى على الصعيد العمليةلدى مقدمي العطاءات الذي سيحظون بالأفضلي
    

    )٢٧-٢٤الفقرات  ،A/CN.9/820(آليات إعادة النظر والاعتراض   -١١  
لـضمان المـشاركة الفعالـة    لـه أهميـة قـصوى     وجود آليـة قويـة للاعتـراض       أنَّد على   دِّشُ  -٩٨

 ٩المـادة   في تقديم عطاءات بشأن الشراكات بين القطاعين العـام والخـاص، وتنفيـذ اشـتراطات                
 أحكـام القـانون النمـوذجي للاشـتراء         نَّ على أ  واتُّفق. من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد     

وذلـك   -بـين القطـاعين    الـشراكات  هذه يجب تطبيقها على مناسبةمعايير تنص على العمومي  
  إعـادة النظـر والاعتراضـات في سـياق         بالبـت في قـضايا    تخويل الهيئات المعنية    بعلى سبيل المثال    

  .كات بين القطاعين العام والخاص الشراصلاحيات اختصاصية بشأنالاشتراء العمومي 
    

    )٣٤-٢٨، الفقرات A/CN.9/820(الاقتراحات غير الملتمَسة   -١٢  
ــة الموسّ ـــ  -٩٩ ــثير للجـــدل في صـــكوك   استُعرضـــت بالتفـــصيل المعالجـ ــذا الموضـــوع المـ عة لهـ

 في حــسبما لُخــصت مــن القطــاع الخــاص، لــةموَّالأونــسيترال بــشأن مــشاريع البنيــة التحتيــة الم 
 الحفـاظ علـى جـوهر هـذا         وجوب على   واتُّفق. A/CN.9/820 من الوثيقة    ٣٤ إلى   ٢٨الفقرات  
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لـسماح  أحكـام ل   سـعى إلى اشـتراع       أحـد البلـدان الـذي      التجربـة الـتي مـر بهـا          نَّ بأ وأُبلغ. النهج
  . بالاقتراحات غير الملتمسة لم تكن إيجابية

، أظهـرت الممارسـة منـافع عديـدة         يما يخص الاقتراحات غير الملتمسة    اً بأنه ف   أيض وأُبلغ  -١٠٠
ت تلـك الخطـة جميـع احتياجـات البنيـة           نـه إذا ضـمَّ    أوذُكـر   . لوجود خطة رئيسية للبنية التحتيـة     

غـير أنـه تظـل      . ل هذا من دوافـع قبـول الاقتراحـات غـير الملتمـسة            لِّالتحتية المستبانة، فسوف يق   
 في مراحلـها    تكـون إذذاك   تلك الخطـط الرئيـسية       لأنَّذه الاقتراحات ضرورية    الأحكام المعنية به  

وعلـى الـرغم مـن أنـه     . الأولى، وكذلك للتعامل مع الاقتراحات غير الملتمسة التي تُقَدم بالفعـل        
ميـة، فإنـه     يتعلـق بالخـدمات العمو     اً جديـد  اًيمكن أن يستبين طرف مـن القطـاع الخـاص احتياج ـ          

 مـن تحديـد مـا إذا كـان تحمـل التكلفـة              و الخـدمات المحتملـون    مدِّن مق ـ تمكّمن غير المحتمـل أن ي ـ     
بــل  مقاالمــستعملون النــهائيون الــثمن، وبيــان ضــرورة أن يــدفع القطــاع العــام أو كميــاميــسوراً 

  .الخدمات المعنية
،  على ضرورة القيام بـبعض التحـديث لأحكـام صـكوك مـشاريع البنيـة التحتيـة                 واتُّفق  -١٠١

  .كون التنقيح جوهريا يعلى ألاَّ
    

    )٤٠-٣٥، الفقرات A/CN.9/820(الأحكام الواردة في التشريعات أو العقد   -١٣  
ــأتّ المنــافع نَّاتفقــت النــدوة علــى أ   -١٠٢ يمكــن أن تنظــيم شــروط العقــد  ى مــن المحتمــل أن تت

ل تيــسير المفاوضــات المتعلقــة بالعقــد، وتقليــل تكــاليف المعــاملات، وتــوفير حمايــة أفــض  تــشمل 
ك خـبرة كـبيرة     لا تمتل ـ كـثيرا مـا     الذي عادة ما يكون السلطة العمومية الـتي         (للطرف الأضعف   
 واتُّفـق . الخـدمات  ضـمان اسـتمرارية تقـديم    الرئيسية من الاحتياجات نَّ وأ؛)بمثل هذه المشاريع  

من المجـالات الأساسـية لبنـاء القـدرات     هو تقديم المشورة بشأن شروط اتفاق المشروع       أنَّ  على  
  .اكات بين القطاعين العام والخاصالتي يمكن أن تضطلع بها الوحدة المعنية بالشر

 المـشروع  لاتفـاق  التي تعود من تقديم مجموعة من المضامين المقترحـة        المنافع على   واتُّفق  -١٠٣
أنَّ  ب ـ أُقـرّ ، وإن كـان     ) مـن القطـاع الخـاص      موَّلـة مثلما قدمت صكوك مشاريع البنية التحتية الم      (
  . مسألة أكثر حساسيةيُعد يد التشريع للشروط نفسها  تحدىمد

لشروط والأحكام وغيرهـا مـن الوثـائق تقليـل     المعياري لتوحيد الفمن ناحية، من شأن      -١٠٤
 خفض تكلفـة المعاملـة ومخاطرهـا، واقتُـرح إدراج     ثَمَّالحاجة إلى متخصصين في التفاوض، ومن  

  .العقود في الإطار التشريعيمن أشكال 
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 لـضمان أن    ن ناحية أخرى، أوصى ممثلو القطاع الخـاص بالحريـة التعاقديـة الكاملـة             وم  -١٠٥
ــا ماً يكــون اتفــاق المــشروع مــصمَّ  ــيُكلي ــرح أنَّ. ئم المــشروع المعــنيلال ــود كمــا اقتُ  تــصميم بن

  .حالة إلى أخرى كبير من بقدرإرشادية في التشريع سوف يعني أيضاً اختلاف المضمون 
لجوانــب الهامــة لاتفــاق المــشروع الــنص علــى حــدوث تغــييرات في     مــن اولــوحظ أنَّ  -١٠٦

 لكـي   -واستُذكر مفهوم توازن العقد الذي كان قد أُثير في وقـت سـابق في النـدوة                 . المشروع
، وأن تكـون   مـن هـذا القبيـل    يتسنى تحقيق التغييرات التي ستكون حتميـة في عقـد طويـل الأمـد             

أساسـية  تعاقديـة   هذا النهج سوف يستلزم إدراج مبادئ        نَّواقتُرح أ . المناسبةرهناً بالتعويضات   
  .ضمن الإطار التشريعي

شـروط العقـد في الإطـار    مـن    من المستصوب إدراج بعـضٍ واتُّفق بعد المناقشة على أنَّ     -١٠٧
زال هــذا  ومــن ثم مــا. ذلكيمكــن القيــام بــمــدى أيِّ إلى  دُد بعــدَّالتــشريعي، وإن كــان لم يتحــ

 الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص بحاجـة إلى              المرتقـب بـشأن   عي  المجال من النص التشري   
  . الكثير من العمل الإضافي

    
    )٥١-٤١، الفقرات A/CN.9/820(زاعات التي تنشأ بعد إرساء العقد  الن  -١٤  

استـشاريون  خـبراء    الدراسـات الاستقـصائية المـذكورة أعـلاه الـتي أجراهـا              نَّاستُذكر أ   -١٠٨
الدراسات التي أجراهـا المـصرف الأوروبي للإنـشاء والـتعمير، الـضعف             أوضحت، على عكس    

ــسبي  ــال ل ــالن ــة الم  في الامتث ــة التحتي ــشاريع البني ــةصكوك م ــن القطــاع الخــاص    موَّل    بخــصوصم
  .هذا الموضوع

أنَّ وأُشـير إلى    . A/CN.9/820في مناقشة الموضوع الـواردة في الوثيقـة         ببعض العمق   ونُظر    -١٠٩
زاعـات الـتي       لتـسوية الـن    ملائمـةً  ةً آلي ـ مُة المتعلقة بالتسوية هـي مـا إذا كـان التحكـي           المسألة الأساسي 

. الملائمـة  تحديـد المحافـل      ذلـك، فكيـف يمكـن     تنشأ في هذه المرحلة من دورة المشروع، وإذا كـان           
يـه  فم مصرف التنمية الأفريقي تقريراً عن تقييمه لمراكز التحكيم في المنطقة الأفريقية، اسـتبان               دَّوق
 مراكز التحكيم في ثلاثة بلدان على الأقـل، وكـذلك المراكـز الدوليـة المعتمـدة، لـديها القـدرة                     نَّأ

ــ.  العقــود الــتي يمولهــا المــصرف نزاعــاتفي تحكــيم العلــى  ثقــة في مثــل تلــك  د علــى أهميــة الوأُكِّ
  .جل أداء طويل سوف تحتاج إلى دعم المراكز التي ليس لديها سالمراكز، بمعنى أنَّ

الوطنيـة  التحكيميـة    بشأن المحافـل      تتطلب أحكاماً إضافية الإرشاداتُ    ومن المسائل التي    -١١٠
 توهي مـن المـسائل الـتي ثَبُت ـ       (زاعات مقارنة بالدولية منها، وضمان استقلال المحافل          لتسوية الن 
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 المـسؤولين عـن التنظـيم الرقـابي    صـعوبتها علـى الـصعيد الـوطني، عنـد الاعتـراض علـى قـرارات         
  ).، على سبيل المثالطات العموميةوالسل
لاً في  زاعـات، وهـو مـا جـرى تناولـه مطـوّ             الـن نـشوء    لمنـع    الـشديدة د على الأهميـة     وشُدِّ  -١١١

ومن الجوانب الإضافية تقديم إرشادات بـشأن الـدور الحاسـم لاختيـار          . الحاليالدليل التشريعي   
ت، وكيفيـة معالجـة العناصـر غـير         زاعـا   المعـني بـالن   التحكيمـي    للمـشروع والمحفـل      الناظمالقانون  

إتاحة الفرصة أمـام المـستثمرين   أنَّ وبالإضافة إلى ذلك، أُشير إلى      . التحكيمية، والقدرات المحلية  
  . سيكون من آليات المنع المهمةالمقترحة التي تؤثر على مشروعالتنظيمية للتعليق على اللوائح 

 لمنـع وإدارة  مناسـبة ل بغية توفير آليـات       على ضرورة الاضطلاع بالمزيد من العم      واتُّفق  -١١٢
.  بـين الـسلطات العموميـة والـشريك في المـشروع           الـتي تنـشأ   زاعـات     الـن زاعات بخـلاف تلـك        الن

زاعــات فيمــا بــين أصــحاب الأســهم والأطــراف المُقرضــة والــشركاء    ويمكــن أن تنــشأ هــذه الــن 
لين والمقـاولين  قـابيين والمـشغِّ  الروالمنظمين ) الكونسورتيومات(التنفيذيين في اتحادات الشركات    

 التحكيم الدولي يميـل إلى      عيد العملي، تُشير التجارب إلى أنَّ     وعلى الص . والمتعاقدين من الباطن  
زاعـات     أحد الخيارات المقترحة لمعالجـة الـن       ، في حين أنَّ   التحكيمي بحريّة اختيار المحفل   السماح ب 

زاعـات إلى بعـض المحافـل         وات قبل وصـول الـن     العديدة والمختلفة التي قد تنشأ يشترط اتخاذ خط       
  .التحكيمية الدولية

نظريــةً وبالإضــافة إلى ذلــك، اعتُــبرت بعــض الإرشــادات الــواردة في الــدليل التــشريعي   -١١٣
 خـبرة الأونـسيترال في      نَّ على أ  واتُّفق.  من المفيد وجود نهج أكثر عملية      نَّئي أ رُ، و بقدر مفرط 
ل ، الاتفـاق علـى حلـو      مجـدداً واسـعة بحيـث سـيكون مـن الممكـن           زاعات وتسويتها     مجال منع الن  

  .تشريعية بشأن المسائل العالقة
    

    )٥٩-٥٢، الفقرات A/CN.9/820(الشفافية ومسائل أخرى   -١٥  
 جوانـب  في جميـع   ة الرشـيد  للحوكمـة  مبدأ الشفافية من العوامـل الحاسمـة          على أنَّ  اتُّفق  -١١٤

علـى  التنظيميـة  ص ومراحلها، وتستند إليه الـنظم واللـوائح   الشراكات بين القطاعين العام والخا   
ــدولي   ــوطني وال ــصعيدين ال ــسبق ل   أنَّ وأُشــير إلى . ال ــات شــرط م ــشجيع لشــفافية العملي ــى ت عل

  .ح برصد وتقييم المشاريع بفعاليةالمشاركة والسما
ا واعتُـبرت الــشفافية مــن أدوات تحقيـق المــساءلة وليــست هـدفاً في حــد ذاتهــا، وفي هــذ     -١١٥

.  الحالـة  هـذه د  نت السمات الأساسية للـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص تعقُّ ـ             الصدد، بيَّ 
ــساعية إلى     ــال، لا تأخــذ الحركــات ال ــى ســبيل المث ــشجيع الفعل ــى ت ــود  عل ــروتيني للعق ــشر ال الن



 

32 V.14-01791 

 

A/CN.9/821 

العموميــة بعــين الاعتبــار التغــييرات المُدخَلــة علــى العقــود، أو كيفيــة الإعــلان عــن نقــل ملكيــة   
ــة التعامــل مــع الأنــواع المختلفــة مــن المعلومــات الــتي يمكــن أن     الأســه م في المــشروع، أو كيفي

شروط العقد التي تُنظم تقـديم الخـدمات العموميـة، علـى سـبيل               غوتسوِِّ. تتضمنها تلك العقود  
وعـلاوة علـى ذلـك، لا توجـد         . المثال، معاملة مختلفة عن الشروط التي تشمل معلومـات سـرية          

غـرض  تمـع المـدني بـشكل فعَّـال ل        ة لتقـديم المـوارد اللازمـة للقطـاع العـام والمج           خبرة وطنيـة كافي ـ   
  . طوال فترة المشروع وحتى نهايتهتقييم الأداء

 المعاملة المحاسبية في الشراكات بين القطاعين العـام والخـاص مـن الجوانـب               وأُضيف أنَّ   -١١٦
وأُشـير إلى أنـه كـان       . بالممارسـة  التطـورات المتعلقـة      تتبدى فيها بوضـوح   الأخرى للشفافية التي    

التزامـات   مـن حيـث اعتبارهـا   إلى طبيعة الشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص         تقليديا  يُنظر  
بوصـفها مـن عوامـل      ) ين العـام   إلى أعبـاء الـدَّ     تـضيف عبئـاً   بمعـنى أنهـا لا      (خارج الميزانيـة العامـة      

نـدا ودولاً أخـرى تـسعى إلى إضـافة        كولكـنَّ    رئيسية على استخدام هذه الشراكات؛    التحفيز ال 
الالتزامـــات الطارئـــة وتكـــوين رأس المـــال في الـــشراكات بـــين القطـــاعين العـــام والخـــاص إلى   

علـى الـصعيدين الـوطني والإقليمـي، وتـشجيع          ويجري وضع معايير محاسبية     . وميةالحسابات الق 
في هـذا المجـال مـن    عُرضت الخبرات ذات الصلة قد  و-شفافية إجراءات الميزنة على الصعيدين   

  . عدة دول، منها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي
رات الأداء الرئيسية بالرجوع إلى الأهـداف الاجتماعيـة         نه يجب صياغة مؤشّ   أوأُضيف    -١١٧

وقيـل إنـه يجـب أن يـشترط         .  فعاليتـها مـن حيـث التكلفـة        وكـذلك إلى  والاقتصادية للمشاريع،   
 مــن واتُّفــق علــى أنَّ. وإتاحتــها أمــام الجمهــوربتفــصيل ان تلــك الأهــداف الإطــار التــشريعي بيــ

الأونسيترال كفالة المساءلة من خـلال الـشفافية وسـائر الأدوات الأخـرى             عمل  المهم في سياق    
إلى الـصلة بـين تلـك    بـالنظر   وخـصوصاً طوال عمـر الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص،        

 بـشأن   الحاليـة وعلى الرغم من وجـود الكـثير مـن المـواد            . امةالشراكات وأهداف التنمية المستد   
 الوصــول إلى توافــق لــلآراء بــشأن جميــع متطلبــات الــشفافية  جوانــب عــدة مــن الــشفافية، فــإنَّ 

 وضـع نـص     لدىيتضمن بعض المواضيع ذات الحساسية، ومن ثم يتطلب قدراً كبيراً من العمل             
  . تشريعي بشأن تلك الشراكات

ســلطة الــدخول في شــراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص،    مواضــيع  نَّأوأُشــير إلى   -١١٨
هـي مـن ضـمن      والمصالح الضمانية، وبعض الجوانب الأخرى المتعلقة بالمسائل المحاسـبية والماليـة            

 مـن القطـاع الخـاص الـتي حُـددت           موَّلـة لمواضيع الأخرى في صكوك مـشاريع البنيـة التحتيـة الم          ا
ع أن يكون الوصول إلى توافـق لـلآراء   واتُّفق على أنَّ من المتوقَّ. نقيح إلى التبأنها مواضيع تحتاج  
  . مباشراًبشأن تلك المسائل 
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   إعداد نص تشريعي بشأن الشراكات على نطاق العمل بخصوصاستنتاجات   -١٦  
    بين القطاعين العام والخاص

ظـر فيهـا عنـد إعـداد         جميع المواضيع الرئيـسية المحـددة للن       فيما يخص استذكرت الندوة أنه      -١١٩
 الدراســات الاستقــصائية بيّنــتنــص تــشريعي بــشأن الــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص،   

أنـه يمكـن تحقيـق توافـق آراء بـشأن الأحكـام اللازمـة دون              إلى  والخبرات الـتي عُرضـت في النـدوة         
ن فقـط   وأُشـير إلى اسـتثناءين محـدودي      . العمل على وضع مفاهيم جديدة وضمن إطار زمني قـصير         

 وهما ما إذا كانـت الأحكـام سـوف توضـع في تـشريع أم في العقـد، ومـا يتعلـق                  -لهذا الاستنتاج   
ــشفافية ــع إعــداد نــص        . بال ــد مــن العمــل، فمــن المتوق وفي حــين يتطلــب هــذان الموضــوعان المزي

  . تشريعي توافقي بعد ذلك
ن يقتـصر نطـاق     وفي ضوء هذه الاستنتاجات، واتفاق الندوة على أن توصي اللجنة بـأ             -١٢٠

أنَّ  النـدوة إلى     لـصت خَهذه الأعمال على الشراكات الأساسية بين القطـاعين العـام والخـاص،             
بيـد  . نطاق العمل المقترح الاضطلاع به محدد بالقدر المعقول قبل البـدء في مثـل هـذا المـشروع                 

القطـاعين   وضع نص تشريعي بـشأن الـشراكات بـين           تُسنَد بخصوص  ولاية   أيَّأنَّ  أنه أُشير إلى    
  . العام والخاص يجب أن تكون من المرونة بحيث تسمح بمعالجة المسائل التي تنشأ أثناء وضعه

    
  م قانون نموذجي  اتفاقية أ- في المستقبل المرتقب طبيعة النص التشريعي   - جيم  

    أم دليل تشريعي؟
رال الـواردة   استمعت الندوة إلى موجز عن أنواع النصوص التشريعية الثلاثـة للأونـسيت             -١٢١
).  الإرشـادات البحتـة    بـدلاً مـن   (واستذكرت تفـضيل اللجنـة العـام للأحكـام التـشريعية            . أعلاه

الاتفاقيـة لـن تكـون مجديـة في سـياق الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص،             أنَّ  واتُفق على   
ط بعـض  وسـلّ . ومن ثم نظرت الندوة في المزايا النسبية لإعداد قانون نموذجي أو دليـل تـشريعي        

مــساعدة الــدول في إعــداد نــصوص تــشريعية يكــون أيــسر وأكثــر   أنَّ المــشاركين الــضوء علــى 
  .  وليس من خلال دليل سياساتيكون منطلقاًفعالية من خلال نموذج لقانون 

 لقـــانون يحتـــوى علـــى المبـــادئ  يتـــيح نموذجـــاً إعـــداد قـــانون نمـــوذجي وأُشـــير إلى أنَّ  -١٢٢
نون وطني يستلزم إرشادات بشأن تـشريعه وتنفيـذه واسـتخدامه           والإجراءات اللازمة لإعداد قا   

وســوف يتــضمن القــانون النمــوذجي  . يحقــق الوظيفــة المتوخــاة منــه مــن شــأنه أن إذا مــا كــان 
 الأنــسب الخيــار لانتقــاء للــدول لإتاحــة المجــالخيــارات محــدودة، ممــا ســيتطلب إعــداد شــروح  

لتــشريعي يجمــع بــين إرشــادات سياســاتية   الــدليل اومــن ناحيــة أخــرى، فــإنَّ . للظــروف المحليــة



 

34 V.14-01791 

 

A/CN.9/821 

ومقترحــات بــشأن الأحكــام التــشريعية، ولكنــه لا يــسعى إلى تقــديم قــانون إطــاري علــى وجــه 
ج المتعلقـة بالنـصوص التـشريعية    وفق على وجود طيـف مـن النـه    ومن هذا المنظور، اتُّ   . التحديد

  . للأونسيترال، منها قوانين نموذجية وأدلة تشريعية
ت الشواغل التي أُثيرت بشأن استخدام قانون نموذجي في سـياق الـشراكات             واستُذكر  -١٢٣

 يْ، أA/CN.9/820 مــن الوثيقــة  ٦٨بــين القطــاعين العــام والخــاص، والــتي وردت في الفقــرة      
م إجـراءات الاختيـار لـتلائم سـياق الـشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص،                مّضمان أن تُـص   

لائم الظـــروف المحليـــة،  تكييـــف قـــانون نمـــوذجي لـــيُوالحاجـــة إلى إطـــار تخطـــيط صـــارم، وإلى
أنَّ فـق علـى     وفي ضوء المناقشات التي شهدتها النـدوة، اتُّ       . وجوانب أخرى من الإطار التنظيمي    

تلك المسائل لن تعوق إعـداد قـانون نمـوذجي، وإن كانـت تُـبرز ضـرورة أن يُـصاحب القـانون                   
  . النموذجي دليل شامل لتشريعه واستخدامه وتنفيذه

 للــنص بالإشــارة إلى الاحتياجــات المتنوعــة للــدول  المناســبونُظــر كــذلك في الــشكل   -١٢٤
ــة مــن   ــستويات المختلف ــتفهّمذات الم ــام     ال ــشراكات بــين القطــاعين الع ــق بال  والخــبرة فيمــا يتعل

واقتُــرح أنــه بالنــسبة للــدول ذات . والخــاص، والــتي تمــر بمراحــل مختلفــة مــن التطــوير التــشريعي 
شـأنه أن يكـون      قـانون نمـوذجي مـن        وضـع  ل من حيث الخبرات والتطوير، فـإنَّ      المستويات الأق 

ويحقّـق الفائـدة المرجـوة منـه بـأكثر          الأونـسيترال   هو شكل الـنص التـشريعي الـذي يـصدر عـن             
ا الدول الأكثر خبرة فيما يتعلـق بتلـك الـشراكات، فـستكون أكثـر قـدرة علـى العمـل             أمَّ. قدر

 يجمـع بـين أحكـام تـشريعية محـدودة يوجـد بـشأنها توافـق                 باستخدام دليل تـشريعي، حيـث أنـه       
دولي في الآراء وإرشــادات سياســاتية بــشأن أحكــام تــشريعية أخــرى يمكــن إدراجهــا في قــانون  

. كما سيكون بمقدور تلك الدول تكييـف الـدليل التـشريعي وتحديثـه حـسب الـضرورة               . وطني
 نهـوج  الأفـضل لهـا إدراج       الـتفهّم وكما سيمكن للدول ذات الخبرة الأكبر في مجال الـشراكات           

  . جديدة تتعلق بتلك الشراكات في أطرها التشريعية
وفي ضوء هذا التحليـل، ومـع مراعـاة ضـرورة معالجـة الفجـوة في تمويـل البنيـة التحتيـة                  -١٢٥

 في مجال الـشراكات بـين القطـاعين بـين          أقلّ خبرةً   هي ة في البلدان النامية التي    دَّ ح التي هي أشد  
 بـشأن  ةًالقانون النموذجي هو أكثر أشـكال النـصوص التـشريعية فعالي ـ    أنَّ  ر  لخاص، تقرّ العام وا 

ــانون نمــوذجي بــشأن     . تلــك الــشراكات ــة في إعــداد ق ــدوة أن تنظــر اللجن ومــن ثم أوصــت الن
  . لاشتراعهالشراكات بين القطاعين العام والخاص، مدعوماً بدليل شامل 

عن مشروع قانون نموذجي بشأن الـشراكات بـين         واستمعت الندوة أيضاً إلى تفاصيل        -١٢٦
 البرلمانيـة التابعـة لكومنولـث الـدول المـستقلة، وهـي هيئـة               ه الجمعيةُ القطاعين العام والخاص تُعدّ   
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ويـسعى  . مشتركة بين التسع دول الأعضاء في الكومنولث تضم وفوداً برلمانية من تلك الـدول             
الـتي يـستند   نفـسها  الأهداف ب(قواعد القانونية المشروع إلى تحقيق ثلاثة أهداف وهي مواءمة ال       

؛ وتحـــديث تلـــك القواعـــد، وصـــياغة أفـــضل الممارســـات والمعـــايير )إليهـــا عمـــل الأونـــسيترال
الطبيعــة الإقليميــة للمــشروع الــذي يــضم دولاً ذات خلفيــات قانونيــة  أنَّ وأُشــير إلى . ونــشرها

 في الآراء ربمــا يكــون أيــسر في هــذا  الوصــول إلى توافــقأنَّ وثقافيــة واقتــصادية متــشابهة، تعــني  
 مـن المـشروع سـوف    المقبلـة الـصيغة  أنَّ ومن المفهوم .  في السياق العالمي للأونسيترال    منهالحالة  
وقـشت خـلال النـدوة، وأنهـا تـستند إلى بحـوث بـشأن        العديد من المـسائل الناشـئة الـتي نُ      تتناول  

ــة بالــشراكات بــين القطــاعين العــام والخ ــ  ــه الأونــسيترال،  الممارســات المعني اص، مثلمــا تقــوم ب
 القـانون النمـوذجي سـوف تدعمـه       أنَّ  وأُوضِـحَ   . ٢٠١٤مـايو   /ويُتوقع أن تكون متاحة في أيار     
  .توجيهات سياساتية وتشريعية

 علــى نطــاق القــانون النمــوذجي بــشأن الــشراكات بــين اتُّفــقواســتذكرت النــدوة أنــه   -١٢٧
 قـدرة الأونـسيترال علـى       نيبـيِّ  النطـاق    نَّ أ ومع. نةالقطاعين العام والخاص الذي توصي به اللج      

 شُـدِّد  فقـد  سـريع نـسبياً،   علـى نحـو  الوصول إلى توافق في الآراء بشأن نص القانون النمـوذجي         
القـصير  ى  الشراكات علـى المـد  هذه قوانين بشأن  اشتراع إلى   ىالعديد من الدول تسع   أنَّ  على  

 قبل أن يكون القـانون النمـوذجي متاحـاً في           رشادوإللغاية، ومن ثم فإنها ستحتاج إلى مساعدة        
 مقترحـات  ومنـها مـثلاًَ   -المواد التحضيرية لـدورات فريـق عامـل        أنَّ  وأُشير إلى   . صيغته النهائية 

 تُنــشر علــى الموقــع الــشبكي للأونــسيترال بجميــع لغــات الأمــم المتحــدة   -النــصوص التــشريعية 
ــ ــدورات انعقــاد ة قبــل الرسمي  هــذا الإجــراء، بالإضــافة إلى المــداولات    أنَّواتُّفــق علــى . تلــك ال

الشاملة وعملية تحقيق توافق الآراء التي تُعد مـن سمـات مفاوضـات الأونـسيترال، بالغـة الأهميـة                   
ــع أصــعدة التطــور علــى المــشاركة و    ــدول علــى جمي ــز قــدرتها علــى فهــم  علــى لتــشجيع ال تعزي

من ثم تمكينها من البدء في إصـلاح        الشراكات بين القطاعين العام والخاص مع تطور العملية، و        
د علـى أهميـة طرائـق       وبناء على ذلك، شُدِّ   . تلك الشراكات في انتظار إتاحة القانون النموذجي      

  . عمل الأونسيترال الرسمية في سياق الشراكات بين القطاعين العام والخاص
ــرغم مــن ذلــك، أُقــرّ    -١٢٨ ــأنَّوعلــى ال ــة   ب ــدورات الرسمي تكــون ســوف  المــشاورات بــين ال

 النص في أقـرب وقـت ممكـن، وللـسماح بالمناقـشة علـى أوسـع نطـاق                   دَّضرورية لضمان أن يُع   
 هـذا النـهج سـوف       تينية علـى أنَّ   ي ودول أمريكا اللا     د ممثلو مصرف التنمية الكاريب    وأكَّ. ممكن
 هـذا النـهج سـوف يـسمح بتـوفير الـدعم             نَّوقيل أيضاً إ  . ر إدراج الخبرات من تلك المناطق     يُيسّ
الإصــلاح المؤســسي، بالتعــاون مــع الهيئــات الأخــرى الــتي تعمــل علــى إصــلاح  ب للعنايــةلــلازم ا

  .ل الندوةالشراكات بين القطاعين العام والخاص التي ذُكرت خلا
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    الاستنتاجات  -خامساً  
 الندوة التأكيد على أهمية تمكين الشراكات بـين القطـاعين العـام والخـاص مـن                 جدَّدت  -١٢٩

لناميـة علـى وجـه     بالنـسبة للبلـدان ا  حيويـة  التحتيـة الـتي لهـا أهميـة      ى  البُن تمويل   معالجة الفجوة في  
الشراكات بين القطاعين العـام والخـاص الـتي لا ترقـى            ب التجربة المتعلقة  وأُضيف أنَّ . الخصوص

 بعـه تتّ الحاجـة إلى وضـع نمـوذج تـشريعي فعـال          تخفق في مسعاها تـبرز    إلى المعايير المحددة أو التي      
 بقـدر  للإسـهام الـشراكات   لهـذه    تتـيح المجـال   ل لإعـداد أفـضل الممارسـات والمعـايير بحيـث            الدو

  . كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة
 وضــع تــسند الولايــة اللازمــة بخــصوص بـأن  ةَ اللجنــةُ علــى ذلــك، أوصــت النــدوءًوبنـا   -١٣٠

وذلـك في  اص ودليل اشتراع يُرفق بـه  قانون نموذجي بشأن الشراكات بين القطاعين العام والخ     
 بـاع باتّ الاضـطلاع بمثـل هـذا المـشروع     المنـافع المرجـوَّة مـن   دت علـى  وشـدَّ . أقرب وقت ممكـن   

 علــى استكــشاف جميــع الخيــارات الممكنــة  ةَت اللجنــائــق عمــل الأونــسيترال الرسميــة، وحثَّ ــطر
اص بهــذه الطريقــة، مــع لــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــبــشأن التيــسير التطــوير التــشريعي 
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